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 المقدمة 
 

 السیاق العام للبلد .1
 المكان والسكان .1.1

فریقیا، في قلب الوطن العربي والعالم الإسلامي، وفیها الأماكن المقدسة  لتسبة باتقع فلسطین بین آسیا وإ
من أصول مختلفة، فسكانها  أما .لدیانات السماویة الثلاث، مما جعلها على قدر كبیر من الأهمیةل

ویبدو هذا التنوع واضحاً في القدس، إذ نجد السكان مزیجاً غریباً من حیث تعدد الدیانات والمذاهب، فهم 
قباط والمغاربة والشوام، إلى ما بین مسلم ومسیحي ویهودي، ومن حیث تعدد الأصول، فهناك الأرمن والأ

   .جانب العرب القادمین من الجزیرة العربیة منذ عهد قدیم، قبل الإسلام بقرون، وغیر ذلك
، خول لها سلطات محدودة على السكان 1993ومنذ تأسیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة عام 

التي تضم الضفة الغربیة، القدس الفلسطینیین المقیمین في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسرائیلي و 
الشرقیة، وقطاع غزة، ولا تتمتع المناطق الواقعة تحت السلطات المحدودة للسلطة الفلسطینیة بالترابط 

وتتسبب في والفلسطینیات الجغرافي، وتفصلها حواجز تفتیش إسرائیلیة تحد من حریة التنقل للفلسطینیین 
  .حالة فقدان الأمان

مقیمین في الأراضي المحتلة من المسلمین السنة، ویوجد أیضا عدد كبیر من معظم الفلسطینیین ال
السكان الفلسطینیین المسیحیین، معظمهم من الأرثوذكس الیونانیین. ویعیش أیضا بعض المستوطنین 

   .الإسرائیلیین الیهود في الضفة الغربیة، وقطاع غزة والقدس، ولكن لیس تحت الإدارة الفلسطینیة
 
ملیون فرد یتوزعون بواقع  4.1في الأراضي الفلسطینیة بحوالي  2010السكان  في نهایة عام یقدر عدد 

٪ في قطاع غزة، ویعتبر المجتمع الفلسطیني المقیم في الأراضي  38٪ في الضفة الغربیة و62
 الفلسطینیة مجتمع فتي، حیث تتسع قاعدة الهرم السكاني المتمثلة بالأفراد صغار السن دون الخامسة
عشرة من العمر والذین یشكلون نسبة مرتفعة مقارنة بالفئات العمریة الأخرى، إذ قدرت نسبة الأفراد في 

٪ من مجمل السكان في الأراضي  41.3بحوالي  2010) سنة نهایة العام 14- 0الفئة العمریة (
  من مجمل السكان. 49.3%تبلغ نسبة الإتاث   .الفلسطینیة
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 النظام الاقتصاديالبنیة السیاسیة و  2.1
 البنیة السیاسیة  1.2.1

، نظام دیمقراطي نیابي یعتمد 2003یعتبر نظام الحكم في فلسطین وفقا للقانوني الأساسي المعدل لسنة 
على التعددیة السیاسیة والحزبیة وینتخب فیه رئیس السلطة الوطنیة انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب وتكون 

یس والمجلس التشریعي الفلسطیني. ویعتبر مبدأ سیادة القانون أساس الحكم في الحكومة مسئولة أمام الرئ
 فلسطین، وتخضع للقانون جمیع السلطات والأجهزة والهیئات والمؤسسات والأشخاص.

 النظام الاقتصادي  2.2.1
اء للضفة الغربیة وقطاع غزة من بن 1967لم یتمكن الشعب الفلسطیني ومنذ الاحتلال الإسرائیلي عام 

جراءاته العدوانیة  مقومات اقتصادیة متكاملة دون التعرض للتخریب والتدمیر من قبل قوات الاحتلال وإ
وأعمال الاستیطان المختلفة، حیث قام بسرقة المیاه الجوفیة وجرف الأراضي الزراعیة وشق الطرق 

ج لها مجالا امنیا لجیش ه وقواته لحمایة هذه الخاصة بالمستوطنات التي تقوم على أراض مصادرة، وسیّ
المستوطنات، هذا ناهیك عن تحكمه بمستوى الصناعة ومدخلاتها، ومضاربته على المزارعین في المواسم 
جراءات حظر التجول والإغلاق والحواجز التي تمنع تنقل العمال والبضائع من المزارع إلى  المختلفة، وإ

التدخل والتحكم بحركة رأس المال الخاص الأسواق، وخصوصا أیام موسم الزیتون السنوي، ناهیك عن 
   .والعام على حد سواء بحجج مختلفة

قید الاحتلال مجالات التنمیة والحراك الاقتصادي  1993وبعد اتفاق أوسلو في شقه الاقتصادي عام 
وربطها باقتصاده بشكل ملفت، ولم یوفر لها سوى متنفس محدود لم تتمكن المحاولات الفلسطینیة من 

لالها بالاقتصاد الوطني، ولم یتح الفرصة الكافیة للقطاع الخاص لیأخذ دوره الطبیعي في بناء النهوض خ
الاقتصاد الوطني واستقلاله، ولعل أخطر ما یعانیه الاقتصاد الفلسطیني الیوم هو عدم تحقیقه لأساسیات 

والبطالة أو دعم التعلیم الحیاة الفلسطینیة الكریمة سواء في مجال الإنتاج أو التصدیر أو محاربة الفقر 
   .والصحة

فالسلطة الفلسطینیة تعاني من سیطرة إسرائیلیة شبه مطلقة على المنافذ الحدودیة للسلطة، وعلى الموارد 
المالیة الخاصة بها. وهناك تبعیة اقتصادیة فلسطینیة كاملة للاقتصاد الإسرائیلي، وقد أدّت هذه التبعیة 

  .لى مجتمع مستهلك للمنتجات الإسرائیلي، ومعتمد علیها بصورة كبیرةإلى تحویل المجتمع الفلسطیني إ
على أن النظام الاقتصادي في فلسطین یقوم على  2003) من القانون الأساسي لعام 21نصت المادة (

أساس مبادئ الاقتصاد الحر. كما كفل القانون الأساسي حریة النشاط الاقتصادي، على ان تنظم قواعد 
  .وحدودها بقانونالإشراف علیها 

وصان القانون الملكیة الخاصة، وقید نزع الملكیة أو الاستیلاء على العقارات أو المنقولات إلا للمنفعة 
  .العامة ووفقاً للقانون وفي مقابل تعویض عادل أو بموجب حكم قضائي
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حتى الآن، على و  67وتتحكم عدة عوامل بالاقتصاد الفلسطیني، فقد عمل الاحتلال الإسرائیلي منذ العام 
إلحاق الاقتصاد الفلسطیني بالاقتصاد الإسرائیلي، مما أدّى إلى تحویل الضفة والقطاع إلى سوق 
لى مصدر للأیدي العاملة الرخیصة.  استهلاكي للمنتجات والخدمات الإسرائیلیة حتى الفاسدة منها، وإ

. 2003% للإناث لعام 18.6ابل % مق26.9ویفوق معدل البطالة بین الذكور مثیله بین الإناث، إذ بلغ 
ویعزى ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع نسبة العاملین الذكور في إسرائیل والذین فقدوا أعمالهم فیها بسبب 

   .الإجراءات الإسرائیلیة
ومن ناحیة أخرى، لعبت المساعدات الدولیة الدور الأكبر وربما الوحید في تمویل الإنفاق الاستثماري 

  في مجال تطویر البنیة التحتیة في الضفة والقطاع. العام، وخصوصاً 
 النوع الاجتماعي مؤشروضع التنمیة و  3.1

تصنف الأراضي  2011حسب "تقریر التنمیة البشریة" الصادر عن الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 
. ةذات تنمیة بشریة متوسطمما یجعلها من البلدان  دولة 187على  114في المرتبة لسطینیة المحتلة الف

سحل التقربر تفسه  أن نسبة السكان الذین یعیشون دون خط الفقر الوطني في الأراضي الفلسطینیة 
. أما نسبة الذین یعانون من 8.8%أما نسبة السكان المعرضین لخطر الفقر یمثلون  %21.9المحتلة بــــ 

ـــ   .37.3ـ%شدة الحرمان فتقدر ب
. ویقدر 0.641ما یعادل  2011طینیة المحتلة قي عام بلغ مؤشر التنمیة البشریة في الاراضي الفلس

ـــ (بالاستناد إلى تقدیرات غیر منشورة عن البنك الدولي  2.656نصیب الفرد من الدخل الاجمالي بــ
  )2011وبالاستناد إلى معدلات النمو المتوقعة لدى الاسكوا سنة 

 والبحث السریعلمراجعة المكتبیة الإطار الخاص با .2
 .تائج المتوقعةهداف والنالأ 1.2

مع منظمة  1مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث "كوثر"یأتي هذا التقریر في سیاق التعاون بین 
برنامج یساهم في تعزیز التمكین الاقتصادي للمرأة في كل من لبنان والأردن  في 2كیبیك" "اوكسفام

                                                
تحت رئاسة سموّ الأمیر طلال بن عبد العزیز استجابة إلى رغبة  1993تم إنشاء مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث "كوثر" سنة  1

یة والدولیة لتأسیس مركز للبحوث الأكادیمیة العدید من الحكومات العربیة والمنظمات الأهلیة الوطنیة والإقلیمیة والمنظمات الإقلیم
قة بالظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  ى تجمیع البیانات والمؤشرات والإحصائیات المتعلّ والدراسات المیدانیة حول أوضاع النساء یتولّ

لبحث والتدریب فیما یتعلق والسیاسة للمرأة وتحلیلها ونشرها. یعدّ مركز كوثر ضمن المؤسسات الإقلیمیة القلیلة المتخصصة في ا
بمسائل المرأة والنوع الاجتماعي والتنمیة في المنطقة العربیة. وتتمثل مهمة مركز كوثر في المساهمة في تمكین المرأة العربیة من 

 منظور النوع الاجتماعي والتنمیة لممارسة حقوقها الإنسانیة ومناصرة المساواة بین الجنسین.
كندیة غیر حكومیة تسعى لدعم شركائها في الدول النامیة والعمل على دعمهم من خلال تصمیم وتنفیذ ك هي منظمة كیب - وكسفامأ2

المجال امام التعبیر عن  لإتاحةكفي مقاطعة كیب سكانتحقیق العدالة. كما تسعى المؤسسة الى تحریك الو حلول مستدامة للفقر 
وطورت شبكة من المنظمات الشریكة على المستوى الوطني  1989ك عملها في الشرق الأوسط سنة كیب -اوكسفامتضامنهم. بدأت 
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الذي یهدف إلى المساهمة في  3اوفلسطین وتونس، وهو ضمن المشروع الإقلیمي لتمكین المرأة اقتصادی
  .في المنطقة بیئة ملائمة لتنمیة اقتصادیة مستدامة ودعم فرص التمكین الاقتصادي للمرأة توفیر

تهدف هذه المراجعة المكتبیة إلى تقییم ومراجعة وتحلیل السیاق القانوني الذي یؤثر على التمكین 
مة ومعطیات عن الوضع الراهن للسیاق الاقتصادي للمرأة في فلسطین، عن طریق تقدیم لمحة عا

القانوني والأنظمة والإجراءات والآلیات المؤسسیة والاستراتیجیات، والإجراءات المالیة والمؤسسیة التي 
تؤثر على حقوق الإنسان للمرأة وتمكینها الاقتصادي وتقییم التقدم المحرز على هذا الأساس وتحدید 

   .قضایا الحوار بشأن السیاسات

هدف هذه المراجعة إلى توضیح كیفیة إدراج المساواة بین الجنسین وحقوق الإنسان للمرأة وتنفیذها كما ت
في النظم الاقتصادیة، وتأثیر الأوضاع العامة في فلسطین على حیاة المرأة وتمتعها بحقوقها وخاصة فیما 

یعات على حقوق الإنسان یتعلق بتمكینها من الناحیة الاقتصادیة من منظور شامل، وكیفیة تأثیر التشر 
مكاناتها الاقتصادیة حتى عندما تستند على مبادئ عدم التمییز والمساواة بین الجنسین  وحیاة المرأة وإ

   .وحظر التمییز القائم على النوع الاجتماعي

تحدید القضایا الرئیسیة والعقبات والفرص والأولویات التي ینبغي معالجتها إضافة إلى الإمكانیات 
ئص في معالجة قضایا حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بین الجنسین في منهجیة شاملة للتمكین والنقا

ثرائها والتحقق منها مع الشركاء الأساسیین للمشروع   .الاقتصادي للمرأة. ومن ثم مناقشة هذه القضایا وإ

یمیة والمالیة فضلا عن كما تم العمل على جرد تحلیلي للأطر القانونیة للبلاد والآلیات المؤسسیة والتنظ
وجمع ومقارنة التشریعات والسیاسات والاستراتیجیات والآلیات المختلفة المتعلقة بتعزیز الدور الاقتصادي 
للمرأة ولحقوقها في المجتمع والتنمیة والتي سوف تستخدم تقییم للمعرفة والمواقف والتصورات للجهات 

  .هذا المسار المعنیة في ما یتعلق بالإشكالیة والفرضیات من

 العملومقاربة  منهجیة 2.2
تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي للتشریعات والأطر القانونیة والآلیات المؤسسیة  

   .والتنظیمیة والمالیة، ومقارنتها بالاتفاقیات الدولیة والحقوق المترتبة علیها
المعرفة والمواقف والتصورات إجراء عدد من المقابلات وعقد عدد من مجموعات العمل  لتقییم  

   للجهات المعنیة
 اختیار القضایا ذات الأولویة والتدخلات الإستراتیجیة بطریقة تشاركیة 

 
                                                                                                                                                  

دولة بهدف ایجاد  98الدولي. اوكسفام الدولیة هي تحالف لخمسة عشر مؤسسة تعمل في  أكسفاموالاقلیمي، وهي عضو في تحالف 
 حلول دائمة للفقر وتحقیق العدالة.

3 REEWP 
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  المراجعة المكتبیة والتحلیل   1.2.2
تم جرد تحلیلي للأطر القانونیة وتحدید الإمكانیات والفجوات في معالجة قضایا حقوق الإنسان للمرأة 

القانون الأساسي، قانون . (سین في منهجیة شاملة للتمكین الاقتصادي للمرأةوالمساواة بین الجن
 العمل، قانون الخدمة المدنیة، قانون التقاعد، قوانین الأحوال الشخصیة، قانون البنوك، قانون الغرف 

ث التجاریة، قانون صندوق النفقة، قانون وزارة الشؤون الاجتماعیة، قانون بشأن تطبیق أحكام المواری
  .)میة على الأراضي الأمیریة كافةفي الشریعة الإسلا

تم جرد تحلیلي الآلیات المؤسسیة والتنظیمیة والمالیة وتحدید الإمكانیات والفجوات في معالجة قضایا 
الخطة ( حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بین الجنسین في منهجیة شاملة للتمكین الاقتصادي للمرأة

الخطة الاستراتیجیة لمناهضة العنف ضد المرأة، وثیقة حقوق المرأة  الوطنیة الاستراتیجیة،
الفلسطینیة، قرار وزیر العمل بالأعمال الخطرة أو الشاقة التي یحظر تشغیل النساء فیها، قرار مجلس 
الوزراء بنظام عمل النساء لیلا، تعمیم قاضي القضاة بخصوص التخارج، سیاسات وزارة الاقتصاد 

 .)سیاسات مؤسسات المجتمع المدني مثل أصالة وفاتن سلطة النقد، الوطني، سیاسات
   التقییم السریغ بالمشاركة  2.2.2

  الأهداف  -
التشریعات والسیاسات والآلیات الوطنیة المؤثرة على  زیادة على المراجعة المكتبیة، دراسة وتحلیل

یة اقتصادیة مستدامة ودعم التمكین الاقتصادي للمرأة" من أجل تحدیدعناصرالبیئة الملائمة لتنم
وفي المنطقة رسمتالأهداف (العامة الأراضي القلسطینیة المحتلة فرص التمكین الاقتصادي للمرأة في 

  والخاصة) للبحث السریع على النحو التالي: 
عاشهن للواقع القانوني والتشریعي وفیما یخص وضع وتنفیذ  ) أ تقییم مدى معرفة النساء ومُ

ت العلاقة بتمكینهن الاقتصادي الحقیقي و/أو المحتمل بالمعنى الشامل السیاسات والآلیات ذا
 أي كحصول على الموارد والتحكم فیها والتمتع بحقوقهن الإنسانیة، 

تقییم المعرفة بالتشریعات والقوانین والسیاسات والآلیات التي تهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة  ) ب
حاب المصلحة/الجهات المتدخلة، بما في ذلك التمكین الاقتصادي للمرأة من وجهة نظر أص

المنظمات غیر الحكومیة المتخصصة في هذا المجال، على مستوى المنظمة هي نفسها أو في 
 البلد بصفة عامة،

(السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة...)،بما في ذلك بمرجع  الأوضاع العامة تحدید أثر ) ت
حیاة المرأة وتمتعهابحقوقها وخاصة فیما یتعلق بتمكینها من عدم الاستقرار السیاسي على إلى 

 (فلسطین، تونس وحتى لبنان بالنسبة لبعض المناطق). الناحیة الاقتصادیة

الجهود المبذولة من قبل الدولة لتمكین المرأة اقتصادیاً من وجهة نظر النساء  أبرزتقییم/إدراك  ) ث
 ومن جهة وأصحاب المصلحة من جهة أخرى، 
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والفرص المتاحةفیما یخص محتوى وتنفیذ التشریعات والسیاسات،  العقباتتحدید  ) ج
التمویل/المخصصات المیزانیة، من وجهة ) والدولیة/ وغیرالحكومیة/ الحكومیة( الآلیاتالمؤسساتیة

 نظر النساء من جهة، وأصحاب المصلحة، من جهة أخرى،

من  یة والقانونیةاتالمؤسسلسیاسیاتیة و ، التدابیروالتدخلات اللإصلاحات بالنسبة الأولویاتتحدید  ) ح
 .یةالإنسانالمرأة حقوق و  المساواة بینالجنسینعدم معالجة قضایا أجل تمكین المرأة اقتصادیا و 

  الأدوات الفنیة للبحث: -
  استندت المنهجیة المتبعة لإعداد هذا البحث السریع بالمشاركة إلى وسیلتین أساسیتین:

 المجموعة الأولى 4مت فیه مجموعات النقاش المركزةالاستطلاع المیداني الذي استخد 

مجموعات نقاش مع خمس فئات هي: فئة نساء مستفیدات من برامج تدریب مهني أو  5وقد تم تنفیذ 
تمكین اقتصادي، فئة سیدات غیر مستفیدات من برامج تمكین اقتصادي، فئة مقدمي الخدمات من 

ان وفتیات) مستفیدین من تدریب مهني بین الفئة العاملین على هذا الموضوع، فئة الشباب (فتی
 سنة، فئة الرجال.  25-18العمریة 

  :المجموعة الثانیةالمقابلة وجها لوجه  
اللجنة ، وزارة العمل، وزارة التخطیطمقابلات مع أصحاب المصلحة من كل من:  10أجریت 

اتحاد ، سلطة النقد،  الإعلام وزارةد، وزارة الاقتصا،  وزارة شؤون المرأةء، الوطنیة لتشغیل النسا
 الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطین،  منظمة العمل الدولیة، أصالة، الغرف التجاریة

  العینة: خصائص
 مشارك ومشاركة مفصلة كالآتي: 36تكونت عینة البحث من المجموعات المركزة من 

  
 5عازب  العدد  الفئة

 عامل

 ملمتزوج غیر عا متزوج عامل عازب غیر عامل

          8  نساء مستفیدات 
            نساء غیر مستفیدات

          9  رجال
          10  إناث  - شباب

          3  شباب ذكور 
          6  إناث - مقدمي خدمات

                                                
4Focus Group Discussion 

 ة والأرملةفئة (عازب) تشمل المطلق  5
 

Commentaire [HBHY1]:  لا بد من نلئ
 الجدةل حسب الحالة المدتیة للعینة
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            ذكور - مقدمي خدمات
    36  المجموع

  المتغیرات:  -
طقة المن ،المهنة مدنیة،الحالة التم انتقاء عدد من المتغیرات یمكن تصنیفها كالآتي: العمر،

  والدین. المستوى التعلیمي،الاجتماعي - المستوى الاقتصادي،الجغرافیة

  :محاور البحث المیداني -
بناء على المنهجیة التي حددها مركز كوتر والاقتراحات المقدمة من كل الخبیرات تم تطویر إطار تقییم 

كمرجعیة في تحدید مصفوفات وتحلیلوالاستناد إلیه لبناء أسئلة الاستبیان والمجموعات المركزة واستعماله 
  التحلیلوتحتوي محاوره العامة على التالیة:

 التمكین الاقتصادي: تعریف، مفهوم، مقومات, ) أ

 التمكین الاقتصادي: الانجازات، المعیقات والفرص المتاحة، ) ب

 أشكال التمییز، المساواة وحقوق المرأة الانسانیة, ) ت

 الحصول على الموارد والتحكم بها, ) ث

 ات.اقتراحات وتوصی ) ج

  مجرى وظروف البحث السریع بالمشاركة -
 تنفیذ العمل المیداني:  صعوبات 

 
 

 المساعِدة:  العوامل 

  
  

 
 
 
 

 الجزء الأول: السياق العام لحقوق المرأة الإنسانية والمساواة بين الجنسين 
  

I.  الإطار القانوني العام الذي يحمي الحقوق الإنسانية بما في ذلك آليات التطبيق وتغطية
 ة العامة والخاصة  الحيا

 النوع الاجتماعي وحقوق المرأة الإنسانیة والانجازات التنمویة .1

Commentaire [HBHY2]: ناقص 

Commentaire [HBHY3]: تاقص 
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وجود فجوات تقاس في التنمیة مهما كان مجالها أو نوعها، یعني أن هناك فئات من المواطنین 
ال والمواطنات غیر متمتعین بحقوقهم الإنسانیة ولا یمكن إنكار الحقیقة الخاصة بقضایا التفاوت بین الرج

ن كانت تختلف حدة ونوعا من بلد إلى آخر، ومن مجتمع  والنساء، وعبر دورة الحیاة، وجودها وتنوعها، وإ
إلى آخر ومن بیئة وفئة إلى أخرى داخل القطر الواحد. كما الكل یعترف وبالأدلة إن كانت الحاجة إلى 

ن تختلف هذه المعاناة في حدّتها الإقناع بأن النساء یعانین من هذا التفاوت في جمیع أنحاء العالم، ولك
  باختلاف البلدان والطبقات والفئات الاجتماعیة. 

یكمن السیاق العام لحقوق الإنسان للمرأة في الإطار القانوني الذي تتمتع بموجبه بالحمایة القانونیة من 
ولة الدور البارز في خلال القواعد القانونیة.  كما أن للسیاسات والبرامج والاستراتیجیات التي اتخذتها الد

تمكین المرأة لتحقیق المساواة بین الجنسین، وكل ذلك یتم من خلال الآلیات والمؤسسات الوطنیة والجهود 
المبذولة من الدولة على الصعید الدولي، بالمصادقة والانضمام إلى الاتفاقیات والمعاهدات والمؤتمرات 

  وحقوق الإنسان للمرأة بشكل خاص. الدولیة، لغایات تحقیق حقوق الإنسان بصفة عامة،

  التعلیم والأمیة  1.1
 الذكور بین نظیراتها فأكثر سنه 15 الإناث بین والكتابة القراءة معرفة معدلات في الزیادة نسبة تفوق

 مقارنة الرجال بین الأعلى المعدلات هذه تبقى ، لكن2009 -  2000الفترة  خلال بأربعة أضعاف
  بالنساء.

، فیما بلغت 2009/2010٪ من مجموع طلبة المدارس وذلك في العام الدراسي  50وشكلت الإناث 
٪، ونسبة الإناث الملتحقات بكلیات المجتمع المتوسطة  57.2نسبة الإناث الملتحقات في الجامعات 

40.1 .٪   
 بشكل الإنسانیة والعلوم العلمیة التخصصات إلى والإناث یتجهون الثانویة الذكور المرحلة طلاب زال ما

 الذكور. من أكثر الإنسانیة العلوم دراسة إلى یتجهن الأخرى، والإناث المهنیة بالتخصصات كبیر مقارنة
 في 1.3 بلغت الإناث، حیث لصالح 2008-1995الفترة  خلال العالي التعلیم في الجنس فجوة تقلصت

 بشأن إیجابیة توجهات الماضیة السنوات خلال برزت. 1995 العام في 0.9 كانت حین في 2008 العام
 الجنسین بین الفروقات من التخلص ویعتبر الفلسطیني، التعلیم نظام في الجنسین بین تقلیل الفروقات

 .النساء وتمكین الجنسین بین تعزیز المساواة في جوهریاً  عنصراً 
 الصحة والصحة الإنجابیة  2.1

، 1994– 2006ها خلال الفترة ، بعد ثبات2006على الرغم من انخفاض معدلات الخصوبة  بعد العام 
فان معدلات وفیات الإناث الرضع ودون الخامسة بین الإناث هي الأقل مقارنة بالذكور، لكن ترتفع هذه 

  .على التوالي 6.1و%  8.6المعدلات بین الإناث في وفیات ما بعد حدیثي الولادة؛ 
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  المشاركة الساسیة وصنع القرار 3.1
  

 أدنىوعضوتین كحد  2005% للمجلس التشریعي عام 20انون الانتخابات ق فيالكوتا النسویة  إقرار
، حیث كان ذلك هو السبب الرئیسي في ارتفاع معدل 2004عام  إقرارهللمجالس المحلیة والبلدیة وتم 

% في المجالس المحلیة والبلدیة، وقد 18% في المجلس التشریعي و12.7مشاركة النساء السیاسیة إلى
 إقرارالفلسطینیة على  للمرأةة شؤون المرأة ومؤسسات المجتمع المدني والاتحاد العام عملت كل من وزار 

  الكوتا.
  

 القانوني العام  الإطار .2
 الدستور 1.2

إن الاتجاه الدستوري في فلسطین یقرر مبدأ المساواة بین الكافة دون تمییز لأي سبب كان، وبالذات على 
ع كان قانون أو نظام أن یشیر إلى حرمان المرأة لأي من أساس الجنس، بالتالي فانه لا یجوز لأي تشری

  حقوقها على أساس نوعها الاجتماعي وتحت طائلة البطلان لعدم الدستوریة.

  وثیقة إعلان الاستقلال  2.1.2

في دورته  1988شكلت وثیقة إعلان الاستقلال التي أصدرها المجلس الوطني الفلسطیني في العام 
 الإنسان، أساسا دستوریا مهما لمنظمة التحریر الفلسطینیة في إحقاق حقوق التاسعة عشر في الجزائر
  وحقوق المرأة الفلسطینیة. 

وجاء فیها "إن دولة فلسطین هي للفلسطینیین أینما كانوا. فیها یطورون هویتهم الوطنیة والثقافیة، 
سیاسیة وكرامتهم الإنسانیة، في ویتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فیها معتقداتهم الدینیة وال

ظل نظام دیمقراطي برلماني یقوم على أساس حریة الرأي وحریة تكوین الأحزاب ورعایة الأغلبیة حقوق 
الأقلیة واحترام الأقلیة قرارات الأغلبیة، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمییز في الحقوق العامة 

أو بین المرأة والرجل، في ظل دستور یؤمن سیادة القانون والقضاء على أساس العرق أو الدین أو اللون 
  المستقل...".

من خلال هذا النص، یتضح جلیا أن هذه الوثیقة نصت على ضمان حقوق المرأة على قدم المساواة، في 
كن ظل نظام دیمقراطي برلماني تعددي، بالإضافة إلى تأكیدها على أن الناس سواء أمام القانون، وعلیه یم

القول أن وثیقة إعلان الاستقلال رسمت اتجاها یقوم على أساس إنصاف المرأة انطلاقا من شرعیة حقوق 
  الإنسان والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة. 

  الخاصة والأحوال الشخصیةالعامة و  القانوني للحیاةالتنظیم  2.2

Commentaire [HBHY4]:  لابد من
 تطویر ھذت الجوء
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  القانون الأساسي 1.2.2

في الفصل الأول منه لیقر الحقوق والحریات العامة  2003جاء القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 
التي ترسم حدود وملامح هذه الحقوق في النظام القانوني الفلسطیني. اخذ هذا القانون بمبدأ المساواة بین 
الجنسین بشكل أكثر جدیة ممن سبقه من المشرعین في ظل الأنظمة السیاسیة والقانونیة المختلفة التي 

) من 9فلسطین. فحظر التمییز بین الرجل والمرأة أمام القانون والقضاء، فتنص المادة (تعاقبت على حكم 
القانون الأساسي الفلسطیني على أنه: "الفلسطینیون أمام القانون والقضاء سواء لا تمییز بینهم بسبب 

  العرق أو الجنس أو اللون أو الدین أو الرأي السیاسي أو الإعاقة". 

  ال الشخصیةقوانبن الأحو 2.2.2

تشكل قوانین الأحوال الشخصیة أكثر القوانین أهمیة للمرأة نظرا لارتباطه بحیاة المرأة الیومیة، سیما وأن 
ات البیوت واللواتي یتأثرن بقانون  الغالبیة العظمى من النساء في فلسطین ما زالت تندرج تحت شریحة ربّ

بالتالي ترتبط معظم حقوقهن بهذا القانون الأحوال الشخصیة بشكل أساسي، فهن نساء غیر عاملات و 
الذي ینظم حقوقهن ضمن إطار العائلة فقط، ومن ناحیة أخرى فإن أحكام قانون الأحوال الشخصیة 
تنعكس على القوانین الأخرى بشكل مباشر وتؤثر على حقوق المرأة في إطار العمل وفي إطار الحیاة 

  .العامة

وهو  1976الضفة الغربیة لقانون الأحوال الشخصیة الأردني لعام تخضع المرأة المسلمة الفلسطینیة في 
المأخوذین من الفقه  1951وقانون  1917قانون مستمد أصلا من قانون الأحوال الشخصیة لسنة 

  .الحنفي

أما بالنسبة للطوائف المسیحیة فلكل طائفة قانونها، فطائفة الروم الأرثوذكس تطبق قانون الأحوال 
ین الأرثوذكس (قانون العائلة وقانون البطریركیة البیزنطي) وقانون البطریركیة الشخصیة للمسیحی
، وطائفة اللاتین تطبق قانون الأحوال الشخصیة المعمول به في 1941لسنة  32الأرثوذكسیة رقم 

الأبرشیة البطریركیة اللاتینیة الأورشلیمیة، وطائفة الأقباط تطبق قانون الأحوال الشخصیة للأقباط 
   1938رثوذكس الذي أقره المجلس المحلي العام للأقباط لسنة.الأ

المعمول به في الضفة الغربیة یجیز للقاضي الإذن بتزویج المخطوبة التي أتمت  1951وقد كان قانون 
حظر الزواج إلا إذا كان  1976الرابعة عشرة من عمرها إذا كانت تحتمل الزواج، وتضمن قانون 

رة من عمره أي أربعة عشر عاما ونصف حسب التوقیت المیلادي الخاطب قد أتم السادسة عش
والمخطوبة أتمت الخامسة عشرة من عمرها، ما یتعارض أصلا مع اتفاقیة حقوق الطفل والتي تعتبر بأن 

   .نهایة سن الطفولة هو سن الثامنة عشر
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زواج حیث تنص أما في قطاع غزة فهناك قانون حقوق العائلة والذي یتضمن عدة مواد بخصوص سن ال
المادة الخامسة من القانون على أن سن الزواج للذكر هو ثمانیة عشر عاما وللفتاة سبعة عشر عاما، ثم 
ما یلبث یستطرد فیعطي الحق للقاضي بتزویج الشاب الذي لم یبلغ سن الثامنة عشرة إذا اقتنع القاضي 

تي لم تبلغ سن السابعة عشر إذا ما تبین )حیث تجیز للقاضي تزویج الفتاة ال7بأنه بالغ وكذلك المادة (
) لتؤكد بأنه لا یجوز للقاضي تزویج الولد الذي لم یبلغ سن 8للقاضي بأنها بالغة، ومن ثم تأتي المادة (

الثانیة عشرة أو الفتاة التي لم تبلغ سن التسع سنوات، مما یعني عملیا بأن تسع سنوات للفتاة واثني عشر 
) متروكة 12- 9و (18( -17نى للزواج في قطاع غزة، وهذه المساحة ما بین (عاما للفتى هي السن الأد

  .لحكم القاضي ونظرته الخاصة في الموضوع

ما زالت القوانین المطبقة في الضفة الغربیة وقطاع غزة تسمح للمسلمین بتعدد الزوجات، فللزوج الحق في 
إلى أن السیاسات الإجرائیة على مستوى  الجمع بین أربع زوجات في آن واحد، هنا وتجدر الإشارة أیضا

الدولة تكرس هذا التشریع من خلال إفساحها المجال في النماذج المدنیة الحكومیة المختلفة (جواز السفر، 
وبعض النماذج المستخدمة في دیوان الموظفین وغیرها) لتسجیل أربع زوجات للشخص الواحد عند الخانة 

  .جةالتي علیه أن یعبئ فیها اسم الزو 

ویعتبر الحق في الطلاق وفقا للقوانین المعمول بها في المحاكم الشرعیة في كل من الضفة الغربیة 
وقطاع غزة حقا مطلقا للرجل یستخدمه كیفما یشاء. حیث تشیر القوانین المعمول بها في المحاكم الشرعیة 

الآخر (الزوجة)، حیث إلى إمكانیة إیقاع الطلاق من قبل الرجل بشكل مطلق ودون استشارة الطرف 
  .یصل الأمر حتى إلى إجازة التطلیق الغیابي

ویتبع كل من المسلمین والمسیحیین المقیمین في فلسطین قوانین الشریعة الإسلامیة في تقسیم المیراث، 
والتي تعطي المرأة نصف نصیب الرجل عند وراثة أحد الوالدین، وتمیز بین نصیب الزوجة والأطفال في 

طفل ذكر إیجابیا، حیث یحجب الطفل الذكر المیراث عن أشقاء وشقیقات المتوفى في حین لا حالة وجود 
  .تحجب الطفلة الأنثى هذا المیراث فیقاسمها أعمامها وعماتها المیراث

  عدیل المواد المتعلقة بسن الحضانة من قانون الأحوال الشخصیةت3.2.2

أن یأذن بحضانة النساء للصغیر  الحق في قاضيلا -الساري في قطاع غزة-منح قانون حقوق العائلة 
، مصلحتهما تقضي بذلك بعد سبع سنین إلى تسع وللصغیرة بعد تسع إلى إحدى عشرة سنة إذا تبین أن

بما یتفق  قرارات عدیدة تم فیها رفع سن الحضانة في قطاع غزة أصدرت المحكمة العلیا الشرعیة الا ان
سماحة قاضي القضاة  في الضفة الغربیة وقد صدر بذلك عن وقانون الاحوال الشخصیة المعمول به

في فلسطین، بما یتعلق بالقوانین  تعمیمات خاصة، توحیدا للعمل في المحاكم الشرعیة في جناحي الوطن
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حضانة الأم التي حبست نفسھا على تربیة وحضانة . وبهذا اصبح مة والاحكام الشرعیة المعمول بهاوالانظ
  .لوغھمإلى بتمتد أولادھا 

  القوانین الأخرى: المكاسب وجیوب التمییز 3.2

  المكاسب 1.3.2

  :من أهمها یمكن ذكر ما یلي

  الحقوق السیاسیة: - أ

  .حق مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة العامة جنبا إلى جنب مع الرجل 
  .حق تشكیل الأحزاب السیاسیة والمشاركة فیها على أي وجه 
 دات والأندیة والمؤسسات الشعبیة. حق تكوین النقابات والاتحا 
  .حق التصویت والترشح في الانتخابات 
  .الحق في عقد الاجتماعات العامة والخاصة 
  .الحق في تولي الوظائف العامة 
  .الحق في التعبیر عن الرأي، وتأسیس الصحف وسائر وسائل الإعلام 
 .حق المرأة الفلسطینیة في إعطاء الجنسیة إلى أبنائها 

  وق الاقتصادیة: الحق-ب

 .للمرأة شخصیتها القانونیة المستقلة، وذمتها المالیة المستقلة عن الرجل 
  .تقریر حریة المرأة في إبرام العقود والتصرفات القانونیة أیا كانت، والحفاظ على ملكیتها الخاصة 
  .الحق الاقتصادي على أساس مبدأ تكافؤ الفرص 
 حیاة الاقتصادیة.حق المرأة في المساهمة الفاعلة في ال 

  الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة: - ج

 .حق المرأة في العمل والرعایة الصحیة والاجتماعیة 
  .حقها في التنظیم النقابي 
 .الحق في التعلیم وحریة البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني 
  .اعتبار رعایة الأمومة والطفولة واجب وطني 
 اعي والتامین الصحي ومستحقات العجز والشیخوخة. الحق في الضمان الاجتم 
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  الحقوق المدنیة والشخصیة: -د

  .الحق في السكن الملائم للحفاظ على الحیاة الأسریة الخاصة 
  .الحق في الحیاة وسلامة الجسد 
  .حمایة حرمة الحیاة الخاصة للمرأة 
  .حقها في الإقامة والتنقل 
  .الحق في التقاضي  

  ز جیوب التمیی 2.3.2

وهذا التمییز ناشئ عن الاعتقاد بان مكان المرأة الطبیعي والوحید هو في البیت وان دورها ینحصر في 
خدمة الأسرة والزوج والأطفال، وانه لا شان لها في الحیاة العامة، ولا دور لها في التنمیة، ولا في الإنتاج 

  لى وصایة رجل كما لو كانت قاصرا.الاقتصادي، وأنها لا تبلغ سن الرشد أبدا، وأنها تبقى بحاجة إ

 قانون العقوبات  
من قانون العقوبات الأردني والذي مازال ساریا في الضفة الغربیة للأقارب الذكور من  ٣٤٠تسمح المادة 

الاستفادة بعقوبات مخفضة في حالة ارتكابهم "جریمة شرف" وقتل فتاة قریبة لما تكون قد ارتكبته من 
واج. إلا أن هذه العقوبات المخففة لا تطبق في حالة مفاجأة المرأة لزوجها. عمل جنسي خارج إطار الز 

وهذا التمییز ناشئ عن الاعتقاد بان شرف المرأة هو في جسدها فقط، وان جسد المرأة وشرفها الكامن فیه 
 هو ملك للأسرة.

 المرسوم الرئاسي 
 بات في الضفة الغربیة وقطاع غزة،لاشك إن إصدار الرئیس لمرسوم قرار بقانون بتعدیل قوانین العقو 

 ذا دلالة هامة جدا على صعید توجهات الرئیس بخصوص قضایا قتل النساء في المجتمع الفلسطیني.
 لعام 16المرسوم القاضي بتعدیل قانون العقوبات الأردني رقم   2011فقد أصدر الرئیس في شهر أیار

 التي تنص:من قانون العقوبات و  340وذلك بإلغاء المادة   1960
 یستفید من العذر المحل، من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر .1

 وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إیذائهما كلیهما أو أحدهما.
 یستفید مرتكب القتل أو الجرح أو الإیذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو إحدى أصوله أو .2

 على فراش غیر مشروع. فروعه أو أخواته مع آخر
منه بإضافة نص) ولا  18بتعدیل المادة  1936لعام  74كذلك تعدیل قانون العقوبات الانتدابي رقم 

 كما یلي : 18یشمل ذلك جرائم قتل النساء على خلفیة  "شرف العائلة" ( حیث كان نص المادة 
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 وجود تلك المعذرة إذا كان في وسع یجوز قبول المعذرة في ارتكاب فعل أو ترك یعتبر إتیانه جرماً لولا
الشخص المتهم ان یثبت بأنه ارتكب ذلك الفعل أو الترك درءاً لنتائج لم یكن في الوسع اجتنابها بغیر ذلك 
والتي لو حصلت لألحقت أذى أو ضررا بلیغا به أو بشرفه أو ماله أو بنفس أو شرف أشخاص آخرین 

 هدته.ممن هو ملزم بحمایتهم أو بمال موضوع في ع
ویشترط في ذلك أن لا یكون قد فعل أثناء ارتكابه الفعل أو الترك إلا ما هو ضروري ضمن دائرة المعقول 

 لتحقیق تلك الغایة وان یكون الضرر الناجم عن فعله أو تركه متناسباً مع الضرر الذي تجنبه.
تقوم على أساس الشبهات  ومع أن هذه المادة، تشترط أن یكون للفاعل دلیل، إلا أن معظم حالات القتل

)، لذلك لا یلجأ وكلاء النیابة والقضاة في العادة إلیها  أو الدلیل الظرفي (بمعنى أن تكون الأنثى حاملاً
، والتي تنص 98عند مناقشة قضایا "جرائم الشرف"، وعلى العكس یلجئون إلى مواد أقل تجریماً كالمادة 

أقدم علیها بسورة غضب شدید ناتج عن عمل غیر محق  "یستفید من العذر المخفف فاعل الجریمة الذي
  وعلى جانب من الخطورة اتجاه المجني علیه". 

، الأطفال حضانة الطلاق، الزواج، تحكم التي القوانین فيللتنییز ومن الجدیر ذكره ان المرأة تتعرض 
 القانون من مستمدال قانون العقوبات في خصوصا للتمییز المرأة وتتعرض المرأة، والعنف ضد المیراث
   .والمصري الأردني

 معارف، نصورات وخبرات أهم الجهات المتدخلة .3
 مجموعة المتدخلین 1.3 

في عدة  - لا سیما المرأة المعاقة- یوجد تمییز على المرأة رأى الأشخاص الذین تمت مقابلتهم انه 
، یؤدیان إلى التعامل مع بشكل خاطئ المرأةفالثقافة المجتمعیة واستغلال الدین للتمییز ضد  ؛مجالات

نمطیة تحد من تطورهن وتمكینهن وحصولهن على حقوقهن  أدواراالنساء كتابعات وثانویات وتحدد لهن 
كالتعلیم والعمل والتواجد في مناصب صنع القرار؛ فنظرة المجتمع للمرأة ومشاركتها في الانتخابات تساهم 

  على لعب أدوار هامة في العملیة الانتخابیة.  في انتخاب الرجل، على الرغم من وجود نساء قادرات
 أنغالبیة المنح الدراسیة یحصل علیها الذكور بحجة  أن إلاوقد وصلت المرأة لمراحل متقدمة في التعلیم، 

غیر مؤهلة نتیجة عدم اكتشاف قدراتها  بأنها، أو الحكم وأطفالهاغیر قادرة على ترك بیتها  المرأة
مكاناتها   . وإ

تم الذكور على الإناث، وی ونالمرأة كمنتِج ولیس كإنسان، ویفضل إلىینظر أصحاب العمل وفي العمل؛ 
مكافآت نهایة الخدمة، والتأمین الصحي. طبیعة الوظائف، وفي الترقیات، و في  والمرأةیز بین الرجل یمالت

  ناهیك عن تشغیل النساء بالوظائف المتدنیة.
 الأحوالمثل قانون  المرأةشكل عام لا تراعي حقوق وفي التشریعات، فان المنظومة التشریعیة ب

  الشخصیة.
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الإنسانیة، رأى الأشخاص الذین تمت مقابلتهم ان المرأة لا تتمتع تمتع المرأة بحقوقها أما بخصوص 
الثقافة  أن إلابصفة كاملة، وعلى الرغم من مؤشرات الثقة بالنفس عند النساء  بحقوقها الإنسانیة

التمییز بعدم وجود المرأة في  أشكاله الثقة ومن تتمتع المرأة بحقوقها، وتتضح المجتمعیة تحد من هذ
  .الأسريالعنف  إلى بالإضافة الأجورمناصب صنع القرار، وبمستوى العمل وتدني 

  البؤریة المجموعات 2.3
 مرأة، بینما ترى المجموعات الأخرى أنضد ال اهناك تمییز وتتفق بعض المجموعات البؤریة على أن 

تكمن تخص الرجل، و  وأخرىوادوار تخص المرأة  أعمالهناك ف البعض همامثل بعض المرأة والرجل لیسا
الحقوق والواجبات كما في  نمتساویی - من وجهة نظر المجموعات–، فالمرأة والرجل المشكلة في المجتمع

  . والأعرافحددها المجتمع والدین 
 أورفض الزواج،  ؛ كحالاتمن المجتمع ةصبح منبوذا توترى المجموعات أن المرأة التي تطالب بحقوقه

الفتیات یتعرضن للاستغلال في  كما تم الإشارة إلى أنالتعلم في الجامعات، الخ). في حق المطالبة بال
  عملهن والمنزل.  أماكن

    

  
  

 ریة التي عقدت أن المرأة في الغالبأما بخصوص تمتع المرأة بحقوقها الإنسانیة، فترى المجموعات البؤ 
ا، باستثناء بعض جهلها بحقوقها ولضعفها في المطالبة بهحقوقها الإنسانیة، وذلك نتیجة للا تتمتع ب

مكان و شخصیة المرأة، و ، الشخصي یعتمد على الظرفوهو أمر نجاح الحققن اللواتي قویات و النساء ال
  ة والاقتصادیة.الاجتماعی والمكانةمستوى التعلیم، و السكن، 

Commentaire [HBHY5]:  ناقص رسوم
 بیانیة
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توعیة المجتمع ككل الجهود المبذولة لمع  تنسجمبحقوقهن لا  النساءجهود توعیة  إلى أن الإشارةوتمت 
الجهود التي استهدفت توعیة النساء "زادت الطین بلة"  بعض أن حتى على وجه الخصوص. الرجالو 

  في زیادة الفجوة بینها وبین المجتمع.  لمساهمتها
 نعرفو فهم یالشبان  أما ، حقوقهن وخصوصا في قانون العمل جهلأن النساء ت إلى أشارت المجموعاتو 

  حقوقهم في قانون العمل من خلال تجربتهم وانخراطهم به. 
البناء  أو أراضیهنعائلة النساء الریفیات بالتحدید في بیع  أفراداستغلال العدید من  إلىوتم التطرق 

استغلال المرأة بالمشاركة في كما یتم  راضي التي یرثونها،قطع الأقع ت أینفهن لا یعرفن  ؛علیها
 فصیل یملیه علیها الرجل. أوالانتخابات للتصویت لشخص 

II. السیاسات والبرامج والاستراتیجیاتبالوطني الخاص  لسیاقا 

یهتم هذا الجزء برصد السیاسات والبرامج والاستراتیجیة في السیاق الوطني والتي تهدف أو تساهم في 
ن المرأة الاقتصادي وأي مبادرات أخرى التي أخذتها الدولة بما في ذلك على مستوى التمویل تمكی

والمیزانیات الوطنیة ومدى تأثیرها المباشر أو غیر المباشر على تمكین المرأة بالمعني الشامل وتحقیق 
  المساواة على أساس النوع الاجتماعي.

 الإرادة السیاسیة و الموقف الرسمي. 1
یعازه لمجلس الوزراء لتطویر وتعدیل القوانین والتشریعات التي یعتبر  توقیع الرئیس على اتفاقیة سیداو، وإ

تشتمل على نصوص تمییزیة، وتخصیص موازنة للنوع الاجتماعي، والتزام رئیس السلطة الفلسطینیة 
  ورئیس الوزراء بدعم النساء، من ابرز الجهود التنمویة المبذولة من قبل الدولة.

 اعیةطالقو تدخلات المؤسساتیة ال .1
هناك عدد من المؤسسات التي تعمل على إدماج النوع الاجتماعي ومأسسته من أجل تقلیص الفجوات  

  للوصول إلى المساواة بین الرجال والنساء وتحقیق حقوق المرأة الإنسانیة وتمكینها.

  وزارة شؤون المرأة 1.2

  للآلیة الوطنیة 2011- 2008خطة الإصلاح 
حیث تبنت  2007 - 2005عداد خطتي عمل لوزارة شؤون المرأة الأولى كانت في الفترة الواقعة بین تم إ

الوزارة ثلاثة محاور أساسیة وهي التعلیم والتدریب المهني والتقني للشابات، والمرأة وصنع القرار، وفقر 
ن وذلك بناء على الشابات وخاصة معیلات الأسر، حیث تم اختیار هذه المحاور من منهاج عمل بیجی

  المشاورات التي تمت مع المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة.
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فقد جاءت في ظل ظروف صعبة، وتوترات سیاسیة مر بها  2010-  2008أما خطة الإصلاح والتنمیة 
المجتمع الفلسطیني خلال السنتین الماضیتین، فكانت محاور الخطة هي نتیجة احتیاجات مجتمعیة 

 وابرز محاورها: 2007- 2005خلال العمل على خطة وزارة شؤون المرأة  ظهرت أهمیتها من
 توفیر الأمان الاقتصادي وتمكین المرأة . أ

 زیادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والمشاركة السیاسیة . ب
 محاربة العنف ضد المرأة . ت
 التعلیم والتدریب المهني والتقني. فيرفع نسبة مشاركة الشابات  . ث

  یجیة لمناهضة العنف ضد المرأة الخطة الاسترات
 سیادة مبدأ تعزیز"إلى  الداعي العام الهدف تبني خلال من النساء ضد العنف مناهضة إلى الخطة تهدف
 إلى للوصول المعنفات، النساء مع التعامل في المؤسسیة الآلیات وتحسین المنصف للنساء، القانون
 هذا ولتحقیق .تمییز دون المجتمع في الأفراد یعلجم المساواة والعدالة تكفل أسس على مبني مجتمع
 تتعامل باعتبارها المختلفة، مع القطاعات التداخل خلال من قطاعي عبر منهجاً  الخطة تتبنى الهدف،

نماوٕ  النساء، على فقط لیس تؤثر تنمویة قضیة مع  للدولة الاقتصادي والسیاسي الاجتماعي النظام على إ
 خلال من وذلك بدعمها، الحكومي الالتزام مدى على یعتمد الخطة طبیقت فإن ولذا .ككل الفلسطینیة

 بالإطار الحكومیة غیر المؤسسات التزام أخرى جهة ومن الوزارات، قبل من الضروریة الإجراءاتإتباع 
 لإغاثة المتحدة الأمم ووكالة الخاص، القطاع مسؤولیة ذلك إلى أضف .هذه الخطة في المطروح العام

 لمناهضة الوطنیة اللجنة مع والمتابعة التنفیذ في عملیة دور لها التي الأونروا – جئیناللا وتشغیل
 .للنساء اللاجئات الأساسیة الحقوق توفیر في المباشرة لمسؤولیتها وذلك العنف،
 2008 عام في أنشئت والتي المرأة شؤون وزارة بقیادة المرأة ضد العنف لمناهضة الوطنیة اللجنة تعتبر
 المقترحة الاستراتیجیة الخطة تنفیذ ومتابعة تنفیذ عن المسئولة الجهة الفلسطیني، الوزراء من مجلس بقرار
 غیر والمؤسسات المختلفة، الحكومیة المؤسسات عضویتها في تضم في أنها اللجنة أهمیة وتكمن .هنا

   .سطینیةالفل للمرأة العام المرأة والاتحاد ضد العنف مناهضة بمنتدى المتمثلة الحكومیة
في  النساء ضد العنف مناهضة على العمل لمأسسة السعي هو الخطة هذه في العام التوجه إن

 العنف لمناهضة الوطنیة اللجنة قبل من الالتزام خلال من وذلك المختلفة، الحكومیة المؤسسات
 .جیةالاستراتی هذه ضمن وزارة لكل المخصص الهدف تبني على الخطة والعمل هذه على بالمصادقة

 ضمن المطروحة التدخل سیاسات من الأولویات على تحدید اللاحقة المرحلة في تعمل أن وزارة كل وعلى
 .العام هذا الإطار ضمن المناسبة والمؤشرات العملیة بناء الخطط ثم ومن هدف، كل
 تشكیل الوطنیة اللجنة من تتطلب فإنها الخطة، في أساسیا محاور تعتبر والتي والتقییم المتابعة عملیة أما

 المستقلة والهیئة النسویات، والأكادیمیات والأكادیمیین النسویة، المؤسسات مع مختصة بالشراكة لجنة
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 في نجاحها مدى وقیاس العنف لمناهضة الاستراتیجیة الخطة ومتابعة تنفیذ لمراقبة الإنسان وذلك لحقوق
 .النساء ضد العنف من الحد

 
 جانب ومن .العنف محور على المتعددة الأطراف عمل ینظم عام إطار نهاأ من الإستراتیجیة أهمیة تأتي
 ضد العنف مناهضة على العمل في المعنیة الجهات بین والتداخل المختلفة تحدد الأدوار فإنها أخر

 في حقهن یضمن بما النساء ضد العنف مناهضة في تلبي وتصب أفضل بنتائج للخروج وذلك المرأة،
 .الامتهان من هنكرامت ویحفظ الحیاة
 المرأة شؤون وزارة بین ما التامة بالشراكة النساء ضد العنف لمناهضة الوطنیة الإستراتیجیة إعداد وقد تم
 الثالث الهدف ضمن (سابقا الیونیفیم – للمرأة الإنمائي المتحدة الأمم المتحدة للمرأة (صندوق الأمم وهیئة

 في المرأة الاجتماعي وتمكین النوع المساواة في إلى ) والداعيالمتحدة للأمم الإنمائیة الألفیة برنامج من
 البرنامج مخرجات احد احد العنف الوطنیة لمناهضة الاستراتیجیة تعتبر .المحتلة الفلسطینیة الأراضي
 الحمایة، الوقایة، ثلاثة مستویات: على الاجتماعي النوع أساس على القائم العنف من الحد إلى والداعي

 .انونالق تفعیل
 النساء فهي:  ضد العنف لمناهضة الاستراتیجیة محاور الخطة أما
 الإسرائیلي الاحتلال قبل من انتهاكات إلى یتعرضن اللواتي للنساء والتمكین الحمایة آلیات تعزیز 
 العنف من النساء لحمایة المؤسسیة والآلیات القانوني الإطار تعزیز 
 المعنفات للنساء المقدم ماعيالاجت والدعم الاجتماعیة الحمایة تحسین 
 النساء ضد العنف حالات مع التعامل في الصحیة الخدمات تحسین 
 المرأة حقوق مع یتلاءم بما القضائیة والسلطة والدفاع الحمایة نظام تحسین 
 في العنف من الوقایة مبدأ تعزیز حیث من النساء ضد العنف حول المجتمعیة التوجهات في التغییر 

 النساء حقوق حمایة في العاملة للمؤسسات اتیجيالتوجه الاستر 
 النساء ضد العنف لمناهضة الاستراتیجیة الخطة على العمل ومتابعة والتقییم المراقبة نظام تطویر 

 :الخطة هذه ضمن العمل من بها الخروج المتوقع النتائج أما
 عادةوٕ  اللازمین والدعم الحمایة على العنف ضحایا حصول  .الوطني الصعید على بالمجتمع دمجهم إ
 المرأة لحقوق دعمهم خلال من الخطة هذه ضمن المستهدفة الفئات توجهات في تغییر. 
 العنف من النساء لحمایة تهدف المحلیة والتشریعات القوانین في تغییر. 
 حقوق یخدم لما العنف من النساء بحمایة الخاصة المجتمعیة للمؤسسات التحتیة البنى في تغییر 

 .النساء
 ومنظم منهجي بشكل الإعلام في النساء ضد العنف قضایا ناولت. 
 المعلومات تبادل عملیة ومنهجة العنف مناهضة العاملة المؤسسات بین العمل تنظیم  
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  المدني دور ومساهمات المجتمع .2
لعبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطینیة خاصة النسویة، دورا أساسیا ومهما في مساعدة النساء من 

  تقدیم الخدمات الإرشادیة النفسیة والاجتماعیة والقانونیة لهن، ومن خلال بلورة برامج توعیة وقائیة خلال

لنشر الوعي بین النساء وفي المجتمع. ولكن هذه المؤسسات وحدها غیر قادرة على تلبیة احتیاجات 
مساندة والحمایة، إلى النساء خاصة أنها تتمركز بالوسط وفي المدن. وتتمثل برامجها بتقدیم الدعم وال

جراء الأبحاث والدراسات حول جوانب متعددة وأشكال  برامج التوعیة والتثقیف، وبرامج الإرشاد الجماعي، وإ
متنوعة من العنف، والعمل على الضغط والتأثیر على المشرع وصانع القرار لتبني القوانین والتشریعات 

  والسیاسات والإجراءات لحمایة حقوق النساء.

  ات للحركة النسویة الفلسطینیةنجاح
 المرأة حق لحمایة التشریعي الفلسطیني لسلمجا مع حوار في بفاعلیة الفلسطینیة النسویة الحركة دخلت

 الأردني الجنسیة قانون لأحكام تخضع ما زالت حقوق الجنسیة أن غیر .وأبنائها لزوجها الجنسیة منح في
 من القانونان المرأة هذان یحرم .غزة قطاع في المصري ونوالقان الغربیة، الضفة في ١٩٤٥ لعام ٦ رقم
 إذا بجنسیتها للمرأة الاحتفاظ یحق لا فإنه ذلك، إلى بالإضافة .للأبناء أو لزوجها جنسیتها منح حق

 على ولكن .الزواج من عام خلال الداخلیة كتابي لوزیر بطلب تقدمت إذا إلا فلسطیني غیر رجلا تزوجت
 عن بالتنازل الداخلیة وزارة من دائما مطالبتها یتم لا الفلسطیني من غیر المتزوجة رأةالم فإن الواقع أرض

 .جنسیتها الفلسطینیة
وثیقة السفر دون إذن ولي أمرها الذكر،  استصداركما نجحت الحركة النسویة ككل في تمكین المرأة من 

ولي أمر الطفل. وضمن هذا  وثائق السفر لطفلها دون موافقة استصدارالأرملة من  المرأةوتمكین 
 ة بعد أن كان الأمر حقا للأب فقطالسیاق، تمكین الأم من إجراء حساب بنكي لطفلها في البنوك المحلی

على الرغم من ان بعض الموظفین في البنوك ما زالوا یجتهدون فردیا ویشترطون فتح الحساب من قب 
   الاب. 

  ةمعارف، تصورات وخبرات أهم الجهات المتدخل .3
  مجموعة المتدخلین 1.3

من الجهود التنمویة المبذولة من قبل الدولة والتي ساهمت في وفقا للاشخاص الذین تمت مقابلتهم، فان و 
 شؤونتحقیق مكاسب للمرأة على مستوى حقوقها الإنسانیة وتمكینها اقتصادیاً الخطة الاستراتیجیة لوزارة 

نشاء صندوق لعاطلات عن العمل والحد من فقر النساء، تشغیل ا إلى المرأةالمرأة، وسعي وزارة شؤون  وإ
التي تم تفعیلها مؤخرا، وتشكیل مكتب دائم تابع للجنة  تشكیل اللجنة الوطنیة لتشغیل النساءو  النفقة،

تشغیل النساء للعمل على الاقتراحات التي تقدمها اللجنة. واللجنة الوطنیة للتشغیل هي عبارة عن شراكة 
ل ووزارة شؤون المرأة ومؤسسات المجتمع المدني وهي عبارة عن لجنة وطنیة من القطاع بین وزارة العم
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العمل ومؤسسات المجتمع المدني، وتعمل على المساهمة في وضع سیاسات على  وأصحابالحكومي 
فتح التخصصات الجدیدة و مستوى السلطة الفلسطینیة والهدف الرئیسي زیادة مشاركة النساء الاقتصادیة 

قناعلتدریب المهني مع الخروج بالتوصیات التي تختص بالنوع الاجتماعي، في ا العمل لتقبل  أصحاب وإ
  التعدیلات الموضوعة على قانون العمل.

  البؤریةالمجموعات  2.5

 

III.  الوطنیةالآلیات والمؤسسات 

  المؤسسات الحكومیةالقطاعات و  .1
 وزارة شؤون المرأة. 1.2

كآلیة وطنیة قائمة على تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة في عهد جاء تشكیل وزارة شؤون المرأة 
، وقد تمت مصادقة مجلس الوزراء الفلسطیني في تلك 2003الحكومة الفلسطینیة الثامنة في أواخر عام 

ستراتیجیة وزارة شؤون المرأة باعتبارها المرجعیة الحكومیة لقضایا النوع  الحكومة على رسالة ورؤیة وإ
الاجتماعي، وتسعى الوزارة إلى تمكین وتعزیز قدرات ومكانة المرأة الفلسطینیة لتشارك وتسهم في بناء 
وتنمیة الوطن الفلسطیني الدیمقراطي، وفى ترسیخ مجتمع مدني فاعل تحكمه القیم الوطنیة والحضاریة 

لحكومي بقضایا النوع الاجتماعي والإنسانیة والمساواة، والهدف العام من إنشاء الوزارة هو تطویر الالتزام ا
للنهوض بالمرأة وتطویر دورها وضمان حقوقها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وتتمحور 

   :المهام المناطة بالوزارة كآلیة وطنیة للنهوض بوضع المرأة الفلسطینیة
 وضع الاستراتیجیة الوطنیة للنهوض بوضع المرأة الفلسطینیة.   
 لتشریعات والقوانین واقتراح التعدیلاتمراجعة ا.   
  إجراء الدراسات والأبحاث التي تساعد على الكشف عن الفجوات واقتراح السیاسات التي تراعي

   ,قضایا النوع الاجتماعي
 إعداد فریق وطني من الخبراء والخبیرات والمستشارین/ات في قضایا النوع الاجتماعي.   
 لنوع الاجتماعي في خطط وبرامج ومشاریع القطاع الحكوميتعمیم ومراقبة ومتابعة مراعاة ا.   
 توفیر الدعم والمساندة للمؤسسات الأهلیة.   
 توفیر التدریب والاستشارة لوحدات النوع الاجتماعي في الوزارات المختلفة.   
 كتابة التقاریر الوطنیة الخاصة بالمرأة.   
 یة والإقلیمیة والمحلیةتمثیل المرأة الفلسطینیة بالمحافل والمؤتمرات العالم.   

    ,توفیر الموارد المالیة والبحث عن التمویل اللازم لتنظیم وتنفیذ الخطط والبرامج والمشاریع
  :فهي 2011-2008أما محاور عمل الوزارة للأعوام 

Commentaire [HBHY6]: لا توجد معلومات 

Commentaire [D7]:  یرجى وضع مقدمة
 صغیرة
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  تفعیل مشاركة المرأة في رسم السیاسات وصنع القرار -1
 بین النساءرفع مشاركة المرأة في سوق العمل وتقلیص معدل الفقر  -2
  رفع نسبة مشاركة الشابات في التعلیم والتدریب المهني والتقني -3
 .الحد من ظاهرة العنف الأسري المبني على أساس الجنس -4

  :وقد اعتمدت الوزارة الوثائق الوطنیة والاتفاقیات الدولیة التالیة كمرجعیة لعملها
ي نصت على عدم التمییز في ، الت1988وثیقة الاستقلال التي اقرها المجلس الوطني عام  -1

  .الحقوق العامة على أساس العرق أو الدین أو اللون أو بین المرأة والرجل
  .الاستراتیجیة الوطنیة للمرأة الفلسطینیة -2
  .1993الاتفاقیة الدولیة للقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة سیداو  -3
  .المرأة في مناطق النزاع المسلحللتعامل مع  1325قرار مجلس الأمن الدولي رقم  -4
   وحدات النوع الاجتماعي  . 1.2

 15/12/09قرار رقم ( 3/5/2005تم إنشاء وحدات للمرأة بموجب قرار من مجلس الوزراء بتاریخ 
(مرفق) والقاضي "بحث الوزارات خاصة الكبرى منها ذات العلاقة على إنشاء  2005م.و/أ. ق) لسنة 

  .لوزارات حیث كان هناك حاجة وضرورة وكلما كان ذلك ممكنا" ً وحدات لشؤون المرأة في ا
إلا ان صیغة هذا القرار لم تكن إلزامیة وواضحة مما دعا الوزارة للعمل مرة أخرى على تعدیل هذا القرار 
بحیث یتضمن مهام وهیكل تنظیمي اكثر وضوحا كما تضمن أیضا تغییر مسماها من وحدات المرأة إلى 

   .28/7/2008جتماعي وكان ذلك بتاریخ وحدات النوع الا
  :مهام وحدات النوع الاجتماعي وفقا للهیكل والمسمیات التي تم إقرارها في قرار مجلس الوزراء

  .أولا: تضمین قضایا واحتیاجات النوع الاجتماعي في خطط وسیاسات الوزارات 
  .ثانیا: تدقیق ومتابعة البرامج والسیاسات من منظور النوع الاجتماعي 

وتضمن القرار أیضا وجود دائرتین بالإضافة لرئیس للوحدة لتنفیذ هذه المهام بالإضافة إلى توضیح 
العلاقة ما بین وزارة شؤون المرأة والوحدات التي في الوزارات الأخرى التي تقوم على التنسیق وتقدیم 

  .الدعم الفني اللازم لتمكین الوحدات من أداء دورها
ي مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمیة وان كانت أوضاعها ما زالت بحاجة وحدة ف 20ویوجد الآن 

  .للتنظیم والترتیب
  تواصلمراكز    4.1

مراكز نسویة في كل من الخلیل، بیت لحم، نابلس وجنین كمرحلة أولى، كتجمع نسوي  4تم إنشاء 
مؤسسات المحلیة والإقلیمیة فلسطیني یعمل بالشراكة بین المؤسسات الأهلیة والحكومیة وبالتنسیق مع ال

والدولیة التي تعمل على مكافحة كافة أشكال التمییز ضد المرأة في كافة المجالات الاجتماعیة 
والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، والهدف العام لإنشاء المراكز هو تمكین وتقویة النساء للمشاركة في 

Commentaire [HBHY8]:  ھل ھذه
یةالمراكز حكومیة أو عیر حكوم  
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عات والأنظمة والإجراءات التي تدفع بالنساء الحیاة العامة، وذلك عبر ضمان المساواة في التشری
   .للانخراط في النشاطات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة

  دوائر المرأة والطفل في المحافظات المختلفة  1.3
تم إضافة دوائر المرأة والطفل على هیكلیات المحافظات المختلفة، وقد أقرت من قبل السید الرئیس محمود 

وذلك بهدف دعم وتنمیة قدرات المرأة والطفل/ة الفلسطیني/ة في كافة المجالات  4/4/2007في عباس 
  .2008السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وبدأ العمل بهذه الدوائر عام 

 المنظومة القضائیة   .2

   المؤسسات المزدوجة .3

  محورإنشاء مركز   . 3.1
 توالمؤسسا، وذلك بالشراكة ما بین القطاع الحكومي لأسرةواتم إنشاء أول مركز نموذجي لحمایة المرأة 

والعنف الموجه ضد  الأسري، حیث تقوم نشاطاته على حمایة النساء المعنفات، ومكافحة العنف الأهلیة
عادةالمرأة،   تأهلیهن وتمكینهن ودمجهن بالمجتمع.  وإ

شاد النساء المعنفات وتوفیر الا ان مركز محور یتعرض لهجمات وتشكیك بمهنیته ومدى قدرته على ار 
  الحمایة لهن.

  2008تشكیل اللجنة الوطنیة لمناهضة العنف ضد المرأة عام  . 3.2
الفلسطینیة  للمرأةتم تشكیل اللجنة الوطنیة لمناهضة العنف والمكونة من عدد من الوزارات والاتحاد العام 

، وتضم اللجنة في 09/06/2008 )، بتاریخ:59مناهضة العنف، بقرار مجلس الوزراء رقم ( ومنتدى
، ووزارة الشؤون الاجتماعیة نائباً للرئیس، وتشمل أعضاء ممثلین  عضویتها وزیرة وزارة شؤون المرأة رئیساً
من الفئات العلیا من الوزارات: الصحة، التعلیم، الداخلیة، الإعلام، العدل، الأوقاف، دیوان قاضي 

 لعام للمرأة، وممثلة عن منتدى المنظمات الأهلیة.القضاة، مكتب الرئیس، العمل، الاتحاد ا
أهم المهام الخاصة بعمل اللجنة هي وضع إستراتیجیة وطنیة لمناهضة العنف ضد المرأة تكون أساساً 

  لخطة وطنیة شاملة للحد من العنف الموجه للمرأة بكافة أشكاله، وهذا یتطلب التالي:
نشاء قاعدة  إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة حول قضایا .1 العنف ضد المرأة وأثره على المجتمع وإ

  بیانات (بنك معلومات)، 
 إنشاء لجان فنیة متخصصة لمتابعة وتحقیق أهداف اللجنة. .2
العمل على تنفیذ ما ورد في الاتفاقیات الدولیة ومواثیق الأمم المتحدة الخاصة بالعنف ضد المرأة في  .3

 التشریعات والإجراءات الوطنیة.
  ون الإقلیمي والدولي في مجال مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.افي تعزیز التعالمساهمة  .4

Commentaire [HBHY9]:  ماھي الصبعة
 القانونیة للمركز
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ومن أهم مهام اللجنة وضع إستراتیجیة وطنیة لمناهضة العنف ضد المرأة، بحیث تشكل أساساً لخطة 
  وطنیة شاملة للحد من العنف الموجه ضد المرأة بكافة أشكاله.

  النسائیةالمنظمات والشبكات   .4

IV.  اتساق الواقع الوطني مع التزامات البلد الدولیة  

لم تزل الأراضي الفلسطینیة محكومة بمجموعة لا باس بها من التشریعات التي وضعت إبان الانتداب 
، أي 1967البریطاني على فلسطین، بل إن أحدث التشریعات الموروثة الساریة یعود تاریخه إلى عام 

راضي الفلسطینیة، ولهذا إن الحدیث عن المواءمة بین هذه التشریعات عام قیام الاحتلال الإسرائیلي للأ
ومجموعة المبادئ والأسس القانونیة التي اتفق المجتمع الدولي على وجوب مراعاتها والأخذ بها بمقتضي 
مجموع مواثیق حقوق الإنسان وحریاته، أمرا غیر قائم لكون أغلب هذه التشریعات قد وضع قبل سنوات 

  .من دخول الشرعة اتفاقیات ومواثیق حقوق الإنسان لحیز النفاذ بل وعقود
ولهذا لم تنسجم التشریعات الموروثة مع المواثیق والاتفاقیات الدولیة ولیس هذا فحسب بل یتناقض 
مضمون هذه التشریعات مع الكثیر من المبادئ التي تضمنتها المواثیق الدولیة كما هو الحال مع عدم 

وانتفاء المساواة  1960من قانون العقوبات لسنة  62ه من ضروب الإیذاء في المادة تجریم الضرب وغیر 
  .بین الرجل والمرأة في أغلب هذه التشریعات

 مبادئ واتفاقیات حقوق الإنسان .1
 الإرادة السیاسیة  .1.1

وعلى الرغم من كون السلطة الفلسطینیة لا تعد دولة، فقد منحت منظمة التحریر الفلسطینیة مركز 
) المؤرخ في 29 -(د  3237اقب في الهیئة الدولیة بمقتضى قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم المر 
، ما یترتب علیه، التزام المنظمة الصریح باحترام میثاق الأمم المتحدة وما صدر 1974تشرین الثاني  22

  .إعمالا له من إعلانات وقرارات خاصة بحقوق الإنسان وحریاته

على اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد  2009رئیس محمود عباس في العام صادق السید ال
المرأة بما ینسجم مع أحكام القانون الأساسي الفلسطیني، مما یعني اعتماد الاتفاقیة كمرجعیة للمشرعین 

یتناسب مع  عند وضع التشریعات والقوانین الجدیدة، إضافة إلى تعدیل القوانین والتشریعات الموجودة بما
  .ما جاء ببنود الاتفاقیة

التشریعات الفلسطینیة المقرة من قبل المجلس التشریعي الفلسطیني تتوافق مع المعاییر والمبادئ الدولیة، 
ن استعراض نصوص وأحكام الباب الثاني من القانون الأساسي الفلسطیني، یظهر جلیا انسجام  وإ

حكام المواثیق والاتفاقیات الدولیة سواء تعلق الأمر بمبدأ الحق التشریعات الفلسطینیة من حیث المبدأ مع أ
بالحیاة وحرمة وسلامة الجسد أو بمبدأ المساواة وحظر التمییز أو تبني أو بحریة العقیدة والعبادة وممارسة 
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ة وحرمة الشعائر الدینیة أو حریة الرأي والتعبیر أو حریة الإقامة والتنقل أو التعلیم أو العمل أو حق الملكی
المساكن والخصوصیة الشخصیة أو ضمانات المحاكمة العادلة وحظر الاحتجاز التعسفي وحق التقاضي 

  .والحق بتأسیس الصحف وغیرها من الحقوق

ولیس هذا فحسب إذ لجأ المشرع الفلسطیني في سبیل التأكید على مدى اهتمامه بتعزیز وتجسید حقوق 
) من القانون على عدم سقوط الدعاوى المدنیة والجزائیة 32ادة (الإنسان وحریاته إلى النص بمقتضى الم

الناشئة عن انتهاكات حقوق الإنسان "كل اعتداء على أي من الحریات الشخصیة أو حرمة الحیاة 
الخاصة للإنسان وغیرها من الحقوق والحریات العامة التي یكفلها القانون الأساسي أو القانون، جریمة لا 

نائیة ولا المدنیة الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنیة تعویضاً عادلاً لمن وقع تسقط الدعوى الج
   ."علیه الضرر

ونشهد التحول والتطور النوعي الذي خطاه القانون الأساسي في تناوله للحقوق والحریات ومبدأ المساواة 
ثقافیة، وتجسید هذه الحقوق في منظومة وغیرها من الحقوق السیاسیة والمدنیة والاقتصادیة والاجتماعیة وال

التشریعات الفلسطینیة وتحدیدا قانون العمل وقانون الخدمة المدنیة وقانون الطفل وقانون الانتخابات 
  العامة وقانون الصحة وقانون الجمعیات الخیریة وغیرها.

  مواءمة التشریعات الصادرة عن السلطة الفلسطینیة .1.1

على التشریعات الفلسطینیة المقرة من قبل المجلس التشریعي الفلسطیني، وبالطبع لا ینسحب هذا الواقع 
فالتشریعات الفلسطینیة المقرة من قبل المجلس التشریعي الفلسطیني تتوافق مع المعاییر والمبادئ الدولیة، 
ن استعراض نصوص وأحكام الباب الثاني من القانون الأساسي الفلسطیني، یظهر جلیا انسجام  وإ

ات الفلسطینیة من حیث المبدأ مع أحكام المواثیق والاتفاقیات الدولیة سواء تعلق الأمر بمبدأ التشریع
الحق بالحیاة وحرمة وسلامة الجسد أو بمبدأ المساواة وحظر التمییز أو تبني أو بحریة العقیدة والعبادة 

أو التعلیم أو العمل أو حق وممارسة الشعائر الدینیة أو حریة الرأي والتعبیر أو حریة الإقامة والتنقل 
الملكیة وحرمة المساكن والخصوصیة الشخصیة أو ضمانات المحاكمة العادلة وحظر الاحتجاز التعسفي 

  .وحق التقاضي والحق بتأسیس الصحف وغیرها من الحقوق

ولیس هذا فحسب إذ لجأ المشرع الفلسطیني في سبیل التأكید على مدى اهتمامه بتعزیز وتجسید حقوق 
) من القانون على عدم سقوط الدعاوى المدنیة والجزائیة 32نسان وحریاته إلى النص بمقتضى المادة (الإ

الناشئة عن انتهاكات حقوق الإنسان "كل اعتداء على أي من الحریات الشخصیة أو حرمة الحیاة 
لقانون، جریمة لا الخاصة للإنسان وغیرها من الحقوق والحریات العامة التي یكفلها القانون الأساسي أو ا

تسقط الدعوى الجنائیة ولا المدنیة الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنیة تعویضاً عادلاً لمن 
   ."وقع علیه الضرر



 
27 

ونشهد التحول والتطور النوعي الذي خطاه القانون الأساسي في تناوله للحقوق والحریات ومبدأ المساواة 
دنیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وتجسید هذه الحقوق في وغیرها من الحقوق السیاسیة والم

منظومة التشریعات الفلسطینیة وتحدیدا قانون العمل وقانون الخدمة المدنیة وقانون الطفل وقانون 
  الانتخابات العامة وقانون الصحة وقانون الجمعیات الخیریة وغیرها.

  المؤتمرات الدولیة. 2

یة شراكة ببرنامج "مساواة النوع الاجتماعي وتقویة المرأة"، الممول من قبل الصندوق تم التوقیع على اتفاق
الذي سینفذ مع الوزارات المعنیة ووكالات الأمم - 6الاسباني، ضمن أهداف الإنمائیة أللألفیة الثانیة

لطفلة ملایین دولار، یهدف البرنامج إلى الحد من العنف الموجه نحو المرأة وا 9المتحدة، بمبلغ 
  .الفلسطینیة

یختلف وضع فلسطین عن البلدان الأخرى التي تعمل باتجاه تحقیق الأهداف الإنمائیة للألفیة بسبب 
خضوعها تحت الاحتلال الإسرائیلي. فقدرة السلطة الوطنیة الفلسطینیة على السیطرة على مواردنا 

فراد والسلع تخضع لقیود شدیدة یفرضها الطبیعیة بما فیها الأرض والمیاه محدودة، كما أن حریة تنقل الأ
الاحتلال الإسرائیلي من خلال عدد كبیر من نقاط التفتیش والحواجز على الطرق والجدار الفاصل. كذلك 
فإن قدرة المؤسسات الفلسطینیة على العمل في القدس محدودة بفعل عزلها من قبل الاحتلال. ولا یزال 

ال جهود  إعادة الإعمار والإنعاش نتیجة الحرب الإسرائیلیة على المواطنون في غزة تحت الحصار، ولا تز 
معطلة بفعل هذا الحصار ویتعرض الاقتصاد الفلسطیني لضغوطات كبیرة ناجمة   2009/  2008غزة 

جراءاته ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى درجة غیر مسبوقة   .عن سیاسات الاحتلال وإ

ینیة تحقیق تقدم ملموس نحو تحقیق الأهداف الإنمائیة للألفیة. لقد التزمت السلطة الفلسطاستطاعت 
السلطة الوطنیة الفلسطینیة بمواصلة العمل على بناء وتعزیز مؤسساتها العامة، باعتبارها وسیلة لإنهاء 

  7 .الاحتلال، وتحسین نوعیة الحیاة للمواطنین على الرغم من الاحتلال

ازات المهمة نحو تحقیق المساواة بین الجنسین في السنوات الأخیرة، لا سیما رغم وجود العدید من الإنج
في مجالات التعلیم والمشاركة السیاسیة، فإن هناك حاجة إلى مواصلة الجهود، وخاصة في المشاركة 

  .الاقتصادیة

اواة في وهناك حاجة للاستمرار في الإصلاح المؤسساتي والقانوني لضمان معاملة المرأة على قدم المس
  .ظل القانون والتمتع بتكافؤ الفرص جنباً إلى جنب مع الرجل

                                                
6 MDG'S FUND 

7  
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وبرنامج الحكومة الثالثة عشرة بوجه خاص 2010 -  2008تركز خطة الإصلاح والتنمیة الفلسطینیة  
تتضمن إستراتیجیة شاملة  2013 -  2011على تمكین المرأة. كما أن الخطة الوطنیة الفلسطینیة 

تماعي تسعى، من جملة  أمور أخرى، إلى تحقیق إصلاح قانوني تدریجي للقضاء ومتقاطعة للنوع الاج
  .على كافة جوانب التمییز القائم على النوع الاجتماعي في القوانین والأنظمة الفلسطینیة

على اتفاقیة القضاء على   2009آذار  8علاوة على ذلك، وقع الرئیس الفلسطیني محمود عباس في 
  .)ز ضد المرأة (سیداوجمیع أشكال التمیی

واتخذ مجلس الوزراء الفلسطیني أیضاً قرارات مهمة لتمكین المرأة والقضاء على التمییز، بما في ذلك 
جراء إصلاحات مؤسسیة لضمان صیاغة سیاسات  إنشاء لجنة وطنیة لمناهضة العنف ضد المرأة، وإ

  میزانیات أكثر حساسیة للنوع الاجتماعي . ووضع

3  
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 ني: سياق الحقوق الاقتصادية وتمكين المرأة والمساواةالجزء الثا 
  

یأتي السیاق العام للحقوق الاقتصادیة للمرأة في الإطار القانوني الذي تتمتع بموجبه بالحمایة القانونیة 
لحقوقها من خلال القواعد القانونیة، وسیاسات الدولة التشریعیة. كما أن للسیاسات والبرامج 

الدور المهم في تمكین المرأة اقتصادیاً لتحقیق المساواة بین تلعب اتخذتها الدولة  والاستراتیجیات التي
الجنسین، ویكون ذلك من خلال الآلیات والمؤسسات الوطنیة والجهود المبذولة على الصعید الدولي، 

  .تعها بهاوتم بالمصادقة والانضمام إلى الاتفاقیات والمعاهدات لتحقیق الحمایة لحقوق المرأة الاقتصادیة

I.  والنشاط الاقتصادي مؤشرات تمكین المرأة في التنمیة 

یسجّل متوسط الخسارة الناتجة عن عدم المساواة بالنسبة إلى بلدان مؤشر التنمیة البشریة المرتفع ما 
في المئة. ویعكس مؤشر عدم المساواة  4.26في المئة فیما یصل في الدول العربیة إلى  5.20یقارب 

دم المساواة القائم على النوع الاجتماعي في ثلاثة أبعاد هي الصحة الإنجابیة والتمكین بین الجنسین ع
والنشاط الاقتصادي. وتقاس الصحة الإنجابیة بمعدلات وفیات الأمومة وخصوبة المراهقات. ویقاس 

نجازات التعلیم الثانوي والعال ي لكل منهما. التمكین بحصة كل من المرأة والرجل من المقاعد البرلمانیة، وإ
ویقاس النشاط الاقتصادي بمعدل مشاركة كل من المرأة والرجل في سوق العمل. ویعرض مؤشر عدم 
المساواة بین الجنسین الخسارة في التنمیة البشریة نتیجة عدم المساواة بین الإنجازات التي یحققها كل من 

  .جنسینالرجال والنساء في الأبعاد الثلاثة لمؤشر عدم المساواة بین ال

 واقع مشاركة المرأة الاقتصادیة  .1

  والفقرالمرأة الفلسطیة  1.1

  المرأة والنشاط الاقتصادي 2.1

 خلال ثابتة زالت ما والفجوة النساء مشاركة أضعاف 4 من بأكثر العاملة القوى في الرجال مشاركة تزید
  2010.-2001الفترة 
فأكثر،  دراسیة سنة 13 على الحاصلات النساء بین العاملة القوى في مشاركة نسبة أعلى وتعتبر

  دراسیة. سنة 6-1على  الحاصلین للرجال العاملة القوى في أعلى مشاركة فإن بالمقابل
 في انخفضت والرجال النساء بین الفجوة أن إلا والرجال النساء بین البطالة معدلات ارتفاع من الرغم على
ا %2.6 بقیمة 2010 العام من الثاني الربع   2001 عام في %12.9 كانت هابأن علمً
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 الاقتصادي



 
30 

 مجموع إلى العاملة القوى في الذكور مشاركة بأن نسبة 20088مسح القوى العاملة لعام  نتائج بینت
 كما ،2008 العام في %66.8 إلى 2007عام  في %67.7 من انخفضت قد العمل سن ضمن الذكور

 العام في %15.2 إلى 2007م.العا في %15.7 من العاملة القوى في الإناث مشاركة نسبة وانخفضت
2008.  
 العاملة القوى من 2008 العام في الفلسطینیة الأراضي في التامة العمالة نسبة بلغت

 الإجمالیة النسبة كانت حین في للإناث، %74.1 مقابل للذكور %65.9 بواقع ،67.4المشاركة%%
  للإناث. %78.6 ابلمق الذكور بین %68.6 بواقع ،2007 عام في70.5 تامة بصورة للعاملین

 في یعملون الفلسطینیة الأراضي من العاملین من %38.4 بأن 2008 العام في المسح نتائج كما بینت
 قطاع كان حین في والفنادق، المطاعم وأنشطة التجارة قطاع في یعملون 20.2مقابل % الخدمات قطاع
 في %10.9 النسبة بلغت حیث نالآ حتى 2000 العام منذ التي تضررت القطاعات من والتشیید البناء
 قطاع وتلاها العاملات، النساء من %55.2 الخدمات وظفت أنشطة بأن النتائج وتبرز 2008 العام

  الفلسطینیة. الأراضي من العاملات النساء من %27.5 على استحوذ حیث الزراعة
 %10.1 مقابل %24.4 غتبل الأسواق في والباعة الخدمات في الذكور العاملین نسبة بأن النتائج تبین

 مقابل وكتبة ومساعدین ومتخصصین كفنیین یعملون الذكور العاملین من 17.7أن % كما .للإناث
  .الإناث بین الأعلى النسبة تمثل والتي للإناث 48.0%

  معدل العمالة في القطاعین العام والخاص 1.2.1

 القطاع في العاملین نسبة ارتفاع إلى النتائج أشارت فقد القطاع، حسب العاملین توزیع صعید على أما
 العام في %24.7 إلى 2007 العام في %23.3 من ارتفعت حیث الأراضي الفلسطینیة، في العام

 في 2008 العام في %46.8 إلى 2007 العام في 39.1من % غزة قطاع في ارتفعت فقد ،2008
 القطاع في العاملین حول % أما16.8 إلى %17.0 من الغربیة الضفة في طفیف بشكل انخفضت حین

 العام في 63.8 إلى 2007 العام في %67.3 من انخفضت فقد الفلسطینیة، الأراضي في الخاص
 ،2008 العام في %53.2 إلى 2007 العام في %60.9 من غزة قطاع في وانخفضت ،2008

  الفترة. لنفس %67.5 إلى %69.9 من الغربیة في الضفة وانخفضت
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  معدل البطالة  2.2.1

 في العاملة القوى مجموع من 2008 عام خلال %26.0 بلغ البطالة معدل النتائج كذلك بأن شارتوأ
 .الإناث بین %23.8 مقابل الذكور بین %26.5 بواقع النسبة هذه تتوزع الفلسطینیة، حیث الأراضي

 اقعبو  %،40.2 النسبة بلغت حیث الجنسین لكلا سنة 24 بین% للبطالة نسبة أعلى تركزت فقد كذلك
  .للإناث 15 العمریة الفئة في الشباب%  47.3و للذكور 38.8%

  یعض نماذج عمل المرأة الفلسطینة في القطاع الاقتصادي 2

  المرأة في القطاع الخاص 2

  مصطلح ومفهوم تمكین المرأة الاقتصادي. 4

  تعریف التمكین الاقتصادي 1.4     
لأن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي أو في  یتطلب مصطلح التمكین الاقتصادي للمرأة رؤیة أشمل

سوق العمل وبصفة متساویة مع الرجل لا تعني بالضرورة تمكین المرأة الذي لیس هو (أي التمكین) 
بقاعدة بمرجع إلى بنیة النوع الاجتماعي. ولهذا تم اعتماد تعریف مفهوم تمكین المرأة الاقتصادي من 

لوصول إلى الموارد على ا"قدرة المرأة مرجع في هذا البحث على أنه طرف شركاء المشروع والذي اعتبر ك
على یر التغیمبنیة على المعرفة ولتستطیع التغییر على  اتخاذ خیارات وقراراتوعلى  تحكم فیهاوال

  ".المستوى الشخصي والأسري والمجتمعي والوطني

  معارف، تصورات وخبرات أهم الجهات المتدخلة .5

  مجموعة المتدخلین 1.5
بینما عرف بعض الذین تمت مقابلتهم التمكین الاقتصادي للمرأة بأنه مفهوم شامل یشمل التحكم 
والوصول إلى المصادر بشكل عام والسیطرة علیها، حصره البعض بكونه ملكیة الأراضي أو القروض أو 

جاریة أو خلق فرص عمل لائقة تمكن المرأة من حیاة كریمة أو تسجیل مشاریع النساء في الغرف الت
مشاركة المرأة الاقتصادیة في سوق العمل أو دعم قدرات النساء في إدارة المشاریع بحیث یتم تمكینها 
مادیا واجتماعیا وثقافیا وقانونیا، بالإضافة إلى توفیر فرص عمل للعاطلات عن العمل وتوفیر الحمایة 

  .المجتمعللنساء داخل سوق العمل للعاملات وعدم استغلالهن كفئة مهمشة في 

وأشار بعض الذین تمت مقابلتهم بان التمكین الاقتصادي لا یعني حصولها على دخل شهري، أو 
توظیفها فقط إنما یعني وصولها إلى صنع القرار في كل خطواته، وان تتحكم في المشاریع التي تقوم 

Commentaire [HBHY18]: تاقص 

Commentaire [D19 :[  لابد التفریق
بین المجموعة الأولى (المجموعات 

البؤریة) والمجموعة الثانیة 
 )(الاستبیان ومتخذي القرار
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 لحركة، (اعتماد تعریفبإدارتها، وان تتواجد في النقابات، النص على حقوق المرأة في القوانین، حریة ا
  9.صندوق الأمم المتحدة للسكان

فالتمكین الاقتصادي هو الاستقلال الاقتصادي للمرأة، وهو ما من شانه تعزیز مكانتها وتطویرها اجتماعیا 
نسانیا وحقوقیا في الكثیر من القضایا   .وإ

  المجموعة الأولى  2.5
ین عن العمل من المدن والأریاف، فعرفت أما المجموعات البؤریة من شباب وشابات عاملین وعاطل

تمكین المرأة بأنه قدرة المرأة على اتخاذ قراراتها باستقلالیة دون الحاجة إلى اللجوء إلى احد. أما تمكین 
المرأة الاقتصادي فتم ربطه بالاستقلال المادي وتوفیر التمویل والتدریب للمرأة، ومعرفة حقوقها والتمتع 

لمرأة الكافي باتخاذ جمیع قراراتها وأن یتم تقاسم الممتلكات التي جناها الرجل بعد بها، إضافة إلى وعي ا
  الزواج في حالة حدوث طلاق.

  
 تعریف التمكین الاقتصادي

 

  

  

  

  
                                                
9 UNFPA 
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II.  الإطار القانوني العام الذي تكون الحقوق الاقتصادیة محمیة فیه 

 المرأة سیاق الحقوق الاقتصادیة وتمكین  .1

یحكم علاقات العمل في الأراضي  الإطار العام القانوني الذي یحمي الحقوق الاقتصادیة للمرأةإن 
   الفلسطینیة قانونان، هما قانون الخدمة المدنیة وقانون العمل الفلسطیني.

  لحق في العملا .1.1
  الإجراءات العامة المعززة للمساواة وعدم التمییز في العمل .1.1.1

 .  2000لسنة  7ني رقم قانون العمل الفلسطی
یعد قانون العمل، القانون الخاص بتنظیم علاقات العمل في القطاع الخاص أي غیر الحكومي حیث 
یخضع لهذا القانون كافة العاملین الفلسطینیین والأجانب المقیمین في الأراضي الفلسطینیة العاملین لدى 

نظیم مختلف الجوانب والمجالات المتعلقة القطاع الخاص، ویختص قانون العمل الفلسطیني بتحدید وت
بهذا الجانب، إذ ینظم كیفیة قیام علاقات العمل وحقوق والتزامات أرباب العمل وحقوق العاملین 
والتزاماتهم، وغیر ذلك من القضایا المرتبطة بالعمل كحق الإضراب وعقود العمل الجماعیة وحقوق الفئات 

 الخاصة مثل المرأة والطفل.
) هذا الحق بقوله "العمل 2حق في العمل حدد قانون العمل الفلسطیني بمقتضى المادة (وبخصوص ال

حق لكل مواطن قادر علیه، تعمل السلطة الوطنیة على توفیره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع 
 من أنواع التمییز".

وط العمل بین ) من القانون على حظر التمییز في ظروف وشر 16وبهذا الصدد أیضا نصت المادة (
العاملین في فلسطین، وتعتبر المرأة العاملة معنیة بكل أحكام قانون العمل، ولیس فقط الأحكام المتعلقة 
بالمرأة كأنثى. أما على صعید المرأة العاملة فقد عالجت أحكام قانون العمل حقوق المرأة والتزامات أرباب 

 العمل تجاه المرأة العاملة بالأحكام التالیة:
 ).100ر التمییز بین الرجل والمرأة. المادة (یحظ

  1998) لسنة 4قانون الخدمة المدنیة رقم (
یعد قانون الخدمة المدنیة، القانون الخاص بتنظیم علاقات العمل في القطاع الحكومي وتحدد وتنظیم 

) منه 2مختلف الجوانب والمجالات المتعلقة بهذا الجانب، حیث یسري هذا القانون بمقتضى المادة (
على، الموظفین العاملین في الدوائر الحكومیة ویتقاضون رواتبهم من خزینة السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

 حسب نظام تشكیلات الوظائف. 
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وینظم هذا القانون طرق التعیین في الوظیفة العامة وطرق الترقیة وتحدید حقوق الموظفین والتزاماتهم، 
مترتبة على انتهاك الموظف لالتزاماته وغیر ذلك من القضایا المرتبطة والجزاءات الإداریة والتأدیبیة ال

 بالوظیفة العامة.حقوق الموظف والتزاماته وغیرها من المسائل المتعلقة بالخدمة الوظیفیة.
وحول طریقة التعیین في الوظیفة العامة ولمن له الحق في تقلد هذه الوظیفة حدد القانون الفلسطیني 

 ) هذه الشروط بقوله "یشترط فیمن یعین في أي وظیفة أن یكون:24ة (بمقتضى نص الماد
 1 -  . بُت عمر الموظف بشهادة  - 2فلسطینیاً أو عربیاً ثْ قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره ویَ

میلاده الرسمیة وفي الأحوال التي لا یتیسر فیها الحصول على شهادة المیلاد یقدر عمره بقرار تتخذه 
. اللجنة ال خالیاً من الأمراض والعاهات البدنیة  - 3طبیة المختصة ویعتبر قرارها في هذا الشأن نهائیاً

والعقلیة التي تمنعه من القیام بأعمال الوظیفة التي سیعین فیها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، 
عاقة الجسدیة، إذا لم على أنه یجوز تعیین الكفیف في عینیه أو فاقد البصر في إحدى عینیه أو ذي الإ

تكن أي من تلك الإعاقات تمنعه من القیام بأعمال الوظیفة التي سیعیّن فیها بشهادة المرجع الطبي 
متمتعاً بحقوقه المدنیة غیر محكوم  -  4المختص على أن تتوافر فیه الشروط الأخرى للیاقة الصحیة. 

 شرف أو الأمانة ما لم یرد إلیه اعتباره. علیه من محكمة فلسطینیة مختصة بجنایة أو بجنحة مخلة بال
) من القانون كیفیة اختیار المتقدمین لشغل الوظیفة العامة، وذلك بنصها على " یكون 22وبینت المادة (

التعیین في الوظائف بحسب الأسبقیة الواردة بالترتیب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي في الترتیب 
، وتسقط حقوق من لم یدركه الدور للتعیین یعین الأعلى مؤهلاً فالأ كثر خبرة، فإن تساویا تقدم الأكبر سناً

یتم الشروع في عملیة التعیین خلال مدة شهر من  -  2بمضي سنة من تاریخ إعلان نتیجة الامتحان. 
ة یجب الانتهاء من عملیة التعیین للشواغر المعلن عنها خلال مد -  3تاریخ إعلان النتائج المذكورة. 

 أقصاها سنة من تاریخ إعلان نتیجة الامتحان. 
ویعتبر الحق في تكافؤ الفرص في تقلد الوظائف والمناصب العامة من الحقوق المنصوص علیها في 

)، وحول مكانة المرأة في قانون الخدمة المدنیة، یمكننا القول بأن 26القانون الأساسي الفلسطیني. (المادة 
سطیني لم یمیز بین المرأة والرجل، إذ تتمتع المرأة العاملة بالوظیفیة الحكومیة قانون الخدمة المدنیة الفل

) للحقوق التي تقتضیها خصوصیة 88بكافة الحقوق المقررة للموظف فضلا عن منحها بمقتضى المادة (
جازة الرضاعة للمقر  رة المرأة، كإجازة الوضع التي تبلغ مدتها عشرة أسابیع متصلة قبل الوضع وبعده. وإ

للموظفة المرضعة التي لها بمقتضى القانون الحق في مغادرة العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة ولمدة 
 سنة من تاریخ مولد الطفل ولها الحق في إجازة دون راتب لمدة عام لرعایة المولود. 

ل الزوج ) على دفع العلاوة الاجتماعیة للموظف عن زوجه (تشم53إلا ان القانون نص في المادة (
والزوجة) غیر الموظف وعن أبنائه وبناته حسب الفئات المقررة لكل منهم حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة. 

 ونصت المادة على انه إذا كان الزوجان موظفین بالخدمة المدنیة فتدفع العلاوة الاجتماعیة للزوج فقط.
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(على الرغم من ان أنها معیلة واقعیا)  وهذا التمییز ناشئ عن إعفاء المرأة من أعباء الإنفاق والإعالة
  واستخدام ذلك كمبرر لحرمانها من حق المشاركة في اتخاذ القرار وحق الاستفادة من ثمار الإنتاج. 

  علاقة بالتمكین الاقتصادي بحمایة الحقوق الأخرى في سیاق العمل و  2.1
 الوقایة الصحیة وسلامة العمل للمرأة  1.2.1

  .خطرة أو الشاقة التي یحددها الوزیرحظر تشغیل النساء في الأعمال ال

  حظر استخدام المرأة خلال فترة الحمل والستة أشهر التالیة للولادة بساعات عمل إضافیة

  .(101حظر استخدام المرأة بساعات عمل لیلیة، فیما عدا الأعمال التي یحددها مجلس الوزراء. المادة (

لادة مدة مائة وثمانین یوماً الحق في إجازة وضع لمدة منح المرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل و 
   .عشرة أسابیع مدفوعة الأجر منها ستة أسابیع على الأقل بعد الولادة

  .حظر فصل المرأة العاملة بسبب الإجازة المذكورة أعلاه إلا إذا ثبت عملها بعمل آخر خلال فترة الإجازة

ة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة یومیاً لمدة منح المرأة المرضعة الحق بفترة أو فترات رضاع
  .سنة من تاریخ الوضع. على ان تحتسب ساعة الرضاعة من ساعات العمل الیومیة

   .حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة بدون أجر لرعایة طفلها أو لمرافقة زوجها

 لیلام بنظام عمل النساء 2003) لسنة 14قرار مجلس الوزراء رقم (
یجوز تشغیل النساء في الفترة الواقعة ما بین الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباحا في 

 الأعمال والأحوال والمناسبات التالیة:
 العمل في الفنادق والمطاعم والمسارح والمقاهي ودور السینما وصالات الموسیقى.

 ة.العمل في المطارات وشركات الطیران والمكاتب السیاحی
 العمل في المستشفیات، والمصحات، والعیادات، والصیدلیات.

 العمل في وسائل الإعلام.
 العمل في دور رعایة المسنین وحضانات الأطفال، وأماكن رعایة الأیتام والمعاقین.

 العمل في المحال التجاریة في مواسم الأعیاد.
عداد المیزانیة والتصفیة.  أعمال الجرد السنوي وإ

عمل لتلافي خسارة محققة للمنشأة، أو في حالات طارئة، شرط إبلاغ وزارة العمل مع بیان إذا كان ال
ذا كانت الموافقة شفویة  الحالة الطارئة، والمدة اللازمة لإتمام العمل، والحصول على موافقة الوزارة، وإ

 یتعین تعزیزها كتابة
سبات أو الأعمال المنصوص علیها، أن یشترط للسماح بتشغیل النساء لیلا في أي من الأحوال أو المنا

 یوفر صاحب العمل للنساء العاملات كافة ضمانات الحمایة والانتقال.
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 وفي الواقع فان هناك ثلاثة أمور یجب الالتفات إلیها هنا:

قید المشرع عمل المرأة اللیلي لمبررات إنسانیة، إلا ان ذلك ینطوي على نظرة تقلیدیة للمرأة وعلى تكریس 
تها الدونیة وعجزها وحاجتها للحمایة، وافتراض أنها غیر قادرة على اتخاذ القرار الملائم بشأن العمل لمكان

 المناسب لها أو رفض إرغامها على أداء العمل في ظرف غیر مناسب.
أة بینما جاء القید لغایات توفیر (الحمایة المرأة)، إلا انه أورد أول ما أود من استثناءات للعمل اللیلي للمر 

العمل في الفنادق والمطاعم والمسارح والمقاهي ودور السینما وصالات الموسیقى. وهي الأعمال التي یلزم 
 فیها حمایة المرأة ان لزمت.

انه لا یكفي النص على الحقوق، بل لا ید من إحاطة الحقوق بالضمانات، من خلال النص على 
 وق.الجزاءات والعقوبات الرادعة بحق من ینتهك هذه الحق

 م بالأعمال الخطرة أو الشاقة التي یحظر تشغیل النساء فیها2004) لسنة 2قرار وزیر العمل رقم (
 یحظر تشغیل النساء في الأعمال التالیة:

 المناجم والمحاجر وأعمال الحفر التي تؤدى تحت سطح الأرض.
 صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة والأعمال المتعلقة بها. -
 الإسفلت.صناعة ومعالجة  -
 صناعة الكحول وكافة المشروبات الروحیة. -
 صناعة واستعمال المبیدات الحشریة. -
 جمیع أعمال اللحام التي یصدر منها أشعة وغازات ضارة. -
 الأعمال التي یدخل بها بعض المذیبات التي تستخدم في تنظیف الماكینات والملابس كیماویا. -
 لطبیعیةالعمل في الغابات وقطع الأشجار والمحمیات ا -

 ویستثنى من كل ذلك، النساء اللواتي یقمن بأعمال إداریة أو مكتبیة.
 كما حظر القرار تشغیل النساء الحوامل والمرضعات في الأعمال التالیة:

 الأعمال الصناعیة التي یستخدم فیها مادة الزئبق مثل تفضیض المرایا. -
 العمل في أفران صهر المعادن والزجاج. -
في تداولها أو تصنیعها مادة الرصاص، والمركبات المعدنیة المحتویة على أكثر  الأعمال التي یدخل -

 % من الرصاص.10من 
 أي عمل یستدعي التعرض لأبخرة أو أدخنة منبعثة من مشتقات النفط. -
 الأعمال التي تستلزم التعرض للإشعاعات المؤینة. -
 الدهان بطریقة الدوكو. -
 صناعة الكاوتشوك. -
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 أنواعها. صناعة الأسمدة بكافة -
صلاحها. -   صناعة البطاریات الكهربائیة وإ

ش الجنسي في مكان العمل 2.2.1  التحرّ
  ولا شیئ یشبه؟.لا یوجد نص في قانون العمل یحمي النساء العاملات من التحرش الجنسي 

  الإجراءات التي تكرس التمییز في العمل وبین فئات العمال  3.1

  :صوص علیها في قانون العمل، إلا انه یؤخذ على القانون ما یليوعلى الرغم من الأحكام الایجابیة المن

یستثني القانون من أحكامه خدم المنازل ومن في حكمهم واغلبهم من النساء، كما استثنى أفراد أسرة 
صاحب العمل من الدرجة الأولى، ما یخرج عددا كبیرا من النساء العاملات في المشاریع الأسریة من 

انونیة لقانون العمل، ویسهل استغلالهن اقتصادیا وحرمانهن من حقوقهن في الأجر إطار الحمایة الق
  .والتعویض والراحة وغیر ذلك من الحقوق التي ینص علیها القانون

لم یتطرق المشرع في قانون العمل الفلسطیني إلى موضوع التحرش الجنسي للنساء العاملات في مكان 
انونیة فعالة ورادعة وجدیة حمایة للنساء العاملات، بحیث تمنح العمل، وهذا الأمر یستوجب معالجة ق

المرأة الحق في ترك العمل دون إشعار والمطالبة بالتعویض في حالة التعرض للتحرش من قبل صاحب 
  .العمل

قید المشرع حصول المرأة العاملة على إجازة الأمومة، بأن تكون قد أمضت في العمل قبل كل ولادة مدة 
  .لم یلزم القانون صاحب العمل بتحمل أیة نفقات تتعلق بالولادة والعلاجو  .نین یوماً مائة وثما

  .لم یضمن القانون منح المرأة الحق في الأجر المماثل لأجر الرجل وذلك عن العمل المماثلو 

 ان حق المرأة في المساواة في العمل وحقها في الحمایة القانونیة، وكذلك حقها في مساندة خاصة تراعي
حقوق الأمومة من حقوق الإنسان المعترف بها؛ ولا یجب ان ینظر إلیها على أنها امتیازات ذات تكلفة 

عالیة وتأثیر سلبي على مستوى الإنتاجیة. إنما على المجتمع تحمل هذه التكلفة أو الاشتراك مع أصحاب 
   .العمل في تحملها باعتبار ان الأمومة وظیفة اجتماعیة

لعمل ان إقرار مبدأ التمییز دون ضمانات ودون عقوبات وجزاءات تحمي هذا الحق ویؤخذ على قانون ا
  .یفقده معناه

  الحقوق الاجتماعیة بعلاقة مع العمل  4.1
  2005إقرار قانون صندوق النفقة 
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تم إقرار قانون صندوق النفقة كخطوة ممیزة في اتجاه تمكین النساء الفلسطینیات من الحصول على 
رة في المحاكم المدنیة والشرعیة الفلسطینیة، وقد شاركت وزارة شؤون المرأة بفاعلیة كبیرة في نفقاتهن المتعث

  مجلس إدارة صندوق النفقة.
 ) 2005) لسنة 7قانون التقاعد رقم 

تموز  30م، الذي دخل حیز النفاذ بتاریخ 2003" لسنة 3صدر قانون التأمینات الاجتماعیة رقم "
ة أشهر على نشره في الجریدة الرسمیة، وعلى الرغم من أهمیة هذا م، وذلك بعد انقضاء ست2004

القانون إلا أنه لأسباب متعلقة بعدم القدرة على تنفیذه في الأراضي الفلسطینیة تم بطریقة غیر مباشرة 
 تجمید العمل به.

والذي تسري أحكامه على جمیع موظفي  2005) لسنة 7صدر قانون التقاعد رقم ( 2005وفي العام 
القطاع العام وموظفي الهیئات المحلیة ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني المشتركین بنظام 
التقاعد وفقاً لأحكامه، ویغطي تقدیم المنافع التقاعدیة لهم في حالات الإحالة على التقاعد، والشیخوخة أو 

 العجز عن العمل، والوفاة.
) بأنهم أرملة أو أرامل المشترك، 32تقاعدي في المادة (وقد حدد القانون الورثة المستحقون للراتب ال

) سنة والذین كانوا یعالون من المشترك قبل وفاته، الأولاد والأخوة ممن 21الأولاد والأخوة ممن أقل من (
) سنة الذین كانون یعالون من المشترك قبل وفاته والذین ما زالوا یكملون 26) سنة ودون (21هم فوق (

عي، الأولاد والأخوة الذین كانوا یعالون من قبل المشترك قبل وفاته والعاجزین عن تحصیل تعلیمهم الجام
دخل لأسباب صحیة، وتقوم اللجنة الطبیة المشكلة من قبل الهیئة بتحدید ما إذا كان الوضع الصحي 

لمشترك، لأحدهم یمنعه من العمل أم لا، البنات والأخوات غیر المتزوجات، مطلقات أو أرامل، والدي ا
بینما قید المشرع حق زوج المشتركة كوریث في الحصول على راتبها التقاعدي، بحالة كونه عند وفاتها 
غیر قادر على كسب الدخل من الناحیة الصحیة أو غیر قادر على إعالة نفسه، وفقاً لتقریر اللجنة 

 الطبیة المشكلة من قبل الهیئة. 
لى وقف صرف الراتب التقاعدي للأرملة عند زواجها، ولا یعود ) من القانون فقد نصت ع33أما المادة (

ذا  حقها في الراتب التقاعدي إلیها إذا طلقت أو ترملت لأول مرة خلال عشر سنوات من تاریخ زواجها، وإ
كان نصیب الأرملة قد رد إلى أولاد صاحب المعاش أو الوالدین فلا یعود إلیها من معاشها إلا الجزء 

كما حظرت المادة على الأرملة الجمع بین معاشها من زوجها الأول ومعاشها من زوجها  الباقي دون رد،
 الأخیر، وفي هذه الحالة یصرف لها المعاش الأكبر، حتى ان القانون قد اشترط 

لاستحقاق الوالدة للحصول على تقاعد الورثة ألا تكون متزوجة من غیر والد المتوفى. أما الزوج فیستحق 
جته النصیب المحدد في الجدول إذا كان وقت وفاتها مصاباً بعجز صحي یمنعه من حال وفاة زو 

الكسب، ومثبت بقرار من اللجنة الطبیة الخاصة بالهیئة، شریطة ألا یكون له وقت الوفاة دخل خاص 
 یعادل قیمة استحقاقه في المعاش أو یزید علیه.
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ر المرأة الإنجابي، وبان الرجل هو الولي وهو رب ویعود التمییز في قانون التقاعد إلى عدم الاعتراف بدو 
 الأسرة وهو المكلف بالإنفاق.

 :التعمیم الصادر من قاضي القضاة للمحاكم الشرعیة 
أصدر رئیس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، تعمیما یقضي بألا یتم تسجیل 'التخارج الإرثي' (أي تقسیم 

، موجبا تقدیم كشف تفصیلي لجمیع الأموال المنقولة المیراث) قبل مضي أربعة أشهر من وفاة المورث
وغیر المنقولة للمورث موقع من جمیع الورثة البالغین الموجودین في البلاد، على أن یصدق من البلدیة أو 
المجلس المحلي في مكان وجود التركة، وتقدیم تقریر موقع من ثلاثة خبراء یتضمن الثمن الحقیقي لجمیع 

راد التخارج عنها سواء كان في التخارج الجزئي أو الكلي. وذلك من أجل ضمان الحصص الإرثیة الم
حقوق الورثة وعدم التلاعب بها من أیة جهة كانت، ویبدأ تنفیذ هذا التعمیم اعتبارا من تاریخ 

15/5/2011.  

III  السیاسات والبرامج والاستراتیجیاتبلإطار الوطني الخاص ا 

  تراتیجیات سالخطط والا .1
دور هام في التوعیة والتثقیف والضغط، فبعض ب تقوم المؤسسات الوطنیةبین من خلال المقابلات ان ت

المؤسسات تقدم قروضا للنساء، وبعضها تقوم بالعمل على التوعیة الاجتماعیة والقانونیة، والتثقیف 
لمرأة وتمكینها بشكل بالقوانین التي تحمى حقوق النساء والتثقیف بالحق في الانتخاب والترشیح وتقویة ا

  عام والعمل على تغییر الثقافة المجتمعیة حول عمل المرأة.
 2011-2008الخطة الاستراتیجیة . 1.1

ركز الهدف الاستراتیجي الثاني من الخطة على رفع مشاركة المرأة في سوق العمل وتقلیل معدلات الفقر 
 بین النساء، حیث ان الهدف من إضافة هذا المحور.

 اسات ذات العلاقة بالعمل والفقر بحیث تصبح حساسة للنوع الاجتماعي.تطویر سی
 رفع معدل استفادة الشابات من الخدمات والمصادر المتاحة وتسهیل وصولهن إلیها.

 رفع مهارة الشابات المهنیة والإداریة لتسهیل دخولهن لسوق العمل. 
 خطة الإصلاح والتنمیة الفلسطینیة 2.1

لسطینیة بإعداد خطة الإصلاح والتنمیة وذلك بإتباع مبدأ التخطیط من أسفل قامت السلطة الوطنیة الف
عداد الموازنات تبعاً لأطر العمل في السیاسة  الهرم إلى أعلاه وكذلك عملیة صنع السیاسات والتخطیط وإ
الوطنیة الفلسطینیة وتم إعداد الخطة بصیغتها النهائیة وعرضها على المانحین في باریس في كانون 

وقد وضعت السلطة الوطنیة الفلسطینیة إستراتیجیة لتنفیذ رؤیة الدولة الفلسطینیة،  2007ول / دیسمبرالأ
استعادة الحكم الرشید وسیادة القانون في الضفة الغربیة، كما - والتي اتخذت بالفعل  - ومن أبرز الخطوات

ئق خطة الإصلاح والتنمیة كیفیة تطمح إلى استعادة السلطة الوطنیة الفلسطینیة للحكم في غزة. وتحدد وثا
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عادة إرساء سیادة القانون وتحسین الوصول إلى  قیام السلطة الوطنیة الفلسطینیة بإصلاح القطاع الأمني وإ
العدالة، والتحرك في اتجاه الاستدامة المالیة، وتحسین إدارة الأموال العامة، وتطویر قدرات القطاع العام، 

 وتحسین الحكم المحلي.
ة الإصلاح والتنمیة على أن القطاع الخاص الفلسطیني یجب أن یكون محركاً لاستدامة النمو تشدد خط

الاقتصادي، وأنه لابد من تشجیعه عن طریق تهیئة بیئة مناسبة. وفي الوقت الذي یقوم القطاع الخاص 
فئات بدعم نهج النمو الاقتصادي، فإن السلطة في الوقت نفسه ستقوم بالعمل على ضمان الرفاه لل

الضعیفة والمحرومة من خلال الاستثمار في التنمیة الاجتماعیة والاستمرار في بناء آلیات فعالة لتقدیم 
  المساعدة والحمایة الاجتماعیة.

 وزارة التربیة والتعلیم العالي:لالخطة الاستراتیجیة  وسیاسات  .4.1
  :التعلیم للجمیع 

یم الجید لجمیع الأطفال في سن المدرسة إناثا وذكورا وزیادة تلتزم وزارة التربیة والتعلیم العالي بتوفیر التعل
فرص الحصول على التعلیم الجید على المستویات الأخرى مثل التعلیم العالي بما فیه التعلیم المهني 

 وللتعلیم غیر النظامي.
 :النوع الاجتماعي 

تخذت تدابیر إضافیة لجسر على الرغم من الإنجاز الملحوظ في النظام التعلیمي في هذا المجال، فقد ا
الفجوات المتبقیة بین الإناث والذكور في معدلات الالتحاق وعلى جمیع المستویات ولجمیع أنواع التعلیم، 
ولتشجیع النساء في العمل في مجال التعلیم وعلى جمیع المستویات ولا سیما في أعلى مناصب صنع 

 القرار.
لتعلیم والتدریب المهني والتقني خاصة بالفتیات، وتقدیم برامج من النتائج المتوقعة للخطة إنشاء مؤسسات ل

 خاصة بالإناث في مؤسسات التعلیم والتدریب المهني والتقني المختلطة حسب أولویات المناطق الجغرافیة.
  التدخلات المؤسساتیة والقطاعیة 2

ور هام في التوعیة والتثقیف والضغط، فبعض دب تقوم المؤسسات الوطنیةتبین من خلال المقابلات ان 
المؤسسات تقدم قروضا للنساء، وبعضها تقوم بالعمل على التوعیة الاجتماعیة والقانونیة، والتثقیف 
بالقوانین التي تحمى حقوق النساء والتثقیف بالحق في الانتخاب والترشیح وتقویة المرأة وتمكینها بشكل 

  المجتمعیة حول عمل المرأة.عام والعمل على تغییر الثقافة 

 )2010/م لسنة 490قرار وزیر العمل رقم (اللجنة الوطنیة لتشغیل النساء  1.2
وشؤون المرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولیة بتشكیل اللجنة الوطنیة لتشغیل للنساء، وزارتا العمل قامت 

مرأة في الأراضي الفلسطینیة". بهدف وذلك ضمن المشروع التشاركي "المساواة بین الجنسین وتمكین ال
تغییر واقع ومشاركة النساء الفاعلة في سوق العمل، وزیادة فرصهن في الحصول على العمل اللائق 

Commentaire [D20 :[  تأسیس اللجنة
 ومھامھا یدخل في الجزء الخاص بالآلیات

Commentaire [D21 :[  المفروض ان
 تكون من ضمن الآلیات والمئسسات

  بوصف مھامھا 
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والمشاركة في العملیة التنمویة والاجتماعیة والاقتصادیة وتخفیض نسب الفقر وصولاً إلى تحقیق العدالة 
بعملها وكذلك دعم المؤسسات لضمان أن سیاسیات التشغیل  الاجتماعیة وتعزیز تشغیل المرأة والنهوض

 والتطبیق في القطاع الحكومي والخاص تلبي حاجات النساء على مستوى القاعدة.
وجاء تشكیل اللجنة بسبب غیاب هیئات تدعم إیجاد بیئة تمكینیة أكثر توصیلاً لمشاركة المرأة 

ر تشریعیاً برئاسة وزارة العمل، وستؤدي دورها في تقدیم الاقتصادیة، حیث تعتبر اللجنة جسماً استشاریاً غی
المشورة لصانعي القرار في تعزیز المساواة بین الجنسین في عالم العمل وتوفیر شروط وظروف عمل 

 لائقة للنساء.
إن الهدف من إطلاق اللجنة الوطنیة لتشغیل النساء وقال:"إن مسؤولیة إدارة قضایا التشغیل وسوق العمل 

ها هي مسؤولیة مجتمعیة ولیست حكومیة فقط، لذلك نتطلع إلى دور فاعل لشركائنا الاجتماعیین ورعایت
في القطاع الخاص ونقابات العمال، إضافة إلى شریكنا الهام المتمثل بمؤسسات المجتمع المدني المهتمة 

 بدعم قضایا المساواة وتمكین النساء في تشكیل هذه اللجنة ودورها الفاعل".
اللجنة في تأیید التشریعات ذات العلاقة وسیاسات البرامج والخطط التي من شأنها أن تعزز  وستساهم

المساواة بین الجنسین في عالم العمل والنهوض بعمل المرأة، وفي التوجیهات العامة للشركاء المنفذین فیما 
عطاء یتعلق بالمساواة في الوصول إلى سوق العمل وتوفیر فرص عمل مستدامة وحمایة كاف یة للعمل وإ

أولویات لتولید فرص عمل، ورصد التنسیق والانسجام والتعاون بین برامج تشغیل النساء الحالیة والجهود 
المالیة وغیر المالیة لتنمیة المشاریع الصغیرة واستراتیجیات التشغیل الذاتي، وتشجیع الإنصاف في الأجر 

المهن، والدعوة إلى وضع تشریعات تحسن من وفي المسارات التي تقلل من الفصل بین الجنسین في 
فرص عمل المرأة الاقتصادیة وحث الحكومة على إلغاء التشریعات التي تؤثر سلبیا على المساواة بین 
الجنسین، وتشجیع المناقشات العامة من فوائد عمل المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة والمساواة في مكان 

  العمل وظروف وشروط أفضل للعمل.

على قضایا النوع الاجتماعي والتدریب على مفاهیم النوع  النساءعمل اللجنة الوطنیة لتشغیل تو 
البرامج الخاصة باللجنة، فقد قامت بتقدیم خدمات بمجال تشریعات العمل، تدقیق على أما  الاجتماعي.

 أیضاعمل، بل النوع الاجتماعي وهو لا یعني الوزارة والعاملین داخلها فقط بل النساء الباحثات عن 
 إلى بالإضافةحمایة قانونیة  إلىالنساء اللواتي یحتجن للتدریب المهني، والنساء اللواتي بحاجة 

التشغیل بالعمل المباشر مع صندوق التشغیل؛ حیث تم  إدارةالتعاونیات. كما قامت اللجنة بالعمل على 
  غیرة القائمة وذلك كتجربة.% رجال في المشاریع الثلاثة الص50% نساء و50الاتفاق على تشغیل 

 الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة وفقا لوثیقة حقوق المرأة  3.2

Commentaire [D22 :[  غیر واضح
ولعل أحسن مكان إذا كانت من عنونھ 

مدة رسمیا في ھي مرجع في معت
الجانب القانوني والحقوقي وإذا كان 

ھذا النث الكامل لوثیقة حثوث المرأة، 
یحبذ تلخیصھا في نص التقریر 

ووضعھا في المرفقات زیادة على أن 
مي یھمنا ھنا ھو طریقة وكیفیة تفعیل 

ھذه الوثیقة ونتئج ذلك على التغییر 
في القوانین وفي السیاسات أن أننا 

 حاجة إلى أمثلة ملموسةب
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التي صدرت عن الاتحاد العام للمرأة ووزارة شؤون المرأة والأطر النسویة والتي تم تطویرها لتكون مرجعیة 
مظلة حقوقیة للمرأة حقوقیة تستند إلیها في تطویر السیاسات والقوانین المعمول بها في فلسطین، وتشكل 

 الفلسطینیة، یتم عبرها توحید الخطاب النسوي في فلسطین:
للمرأة الفلسطینیة الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضیة بما فیها المكافآت المالیة دونما تمییز بینها 

 وبین الرجل، على أن تتمتع بالحق في تساوي أجرها بالرجل لدى تساوي العمل بینهما.
الفلسطینیة الحق في تكافئ الفرص بالتدریب مهني مما یساعدها على حریة اختیار المهنة التي للمرأة 

ترغب فیها وتناسبها، على أن تلتزم السلطات ذات العلاقة في فلسطین بتوفیر أنماط اجتماعیة وثقافیة 
رف التي استأثر بها تمكن جمیع أفراد المجتمع من تقبل فكرة تواجد المرأة في أنواع كثیرة من المهن والح

 الرجال، طالما تتوافر فیها المقدرة على القیام بها.
تلتزم السلطة الفلسطینیة باتخاذ جمیع الإجراءات التشریعیة والتنفیذیة، التي تكفل حمایة المرأة العاملة من 

 كافة أشكال العنف والمضایقات الجنسیة التي تتعرض لها في مكان العمل.
لحق في التمتع بمعاملة مساویة للرجل داخل بیئة العمل، وحقها في التمتع بإجازات للمرأة الفلسطینیة ا

مدفوعة الأجر والاستحقاقات التقاعدیة والضمانات الاجتماعیة المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو 
 الشیخوخة، أو غیر ذلك من أسباب العجز عن العمل.

مالي لضمان مباشراتها لمهامها الأسریة والتجاریة بشكل للمرأة الفلسطینیة الحق في التمتع بالاستقلال ال
مستقل، وضمان حقها في الحصول على كافة الإعانات المالیة والتأمین الذي یمنح للرجل، وكذلك 

 المساواة المطلقة بینها وبین الرجل في كافة المعاملات المصرفیة.
فیة، والاعتراف بمساهمتها في رفاهیة أسرتها تلتزم السلطة الفلسطینیة بالاعتراف بأهمیة عمل المرأة الری

والاقتصاد الوطني، وضمان مشاركتها في إعداد وتنمیة التخطیط الإنمائي، واتخاذ كافة التدابیر اللازمة 
 لتنمیة قدراتها الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة.

أو خاصة، أو في أي  لا یجوز فرض تشغیل النساء في أي سن أثناء اللیل في أي منشاة صناعیة عامة
من فروعها، ویستثنى من ذلك المنشآت التي لا یشتغل فیها غیر أفراد الأسرة الواحدة، ویلتزم المشرع 

 الفلسطیني بتحدید ساعات العمل اللیلي، مراعیا في ذلك المواثیق والأعراف الدولیة.
ة دار للحضانة بمفرده أو یلتزم كل صاحب عمل في المنشآت التي تعمل فیها النساء بالعمل على تهیئ

بالاشتراك مع منشآت أخرى، على أن یلتزم المشرع الفلسطیني بتحدید شروط إنشاء ومواصفات ونظام 
 دور الحضانة.

للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل قبل الوضع وبعده، لمدة تحددها التشریعات 
ا المواثیق والأعراف الدولیة، دون المساس بحقها في الوطنیة الفلسطینیة وتراعي فیها ما نصت علیه

الترقیة والأقدمیة والعلاوات الدوریة، كما یحق للمرأة المتزوجة أن تمنح إجازة مرضیة مدفوعة الأجر 
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خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع، على أن یتولى المشرع الفلسطیني تحدید الحد 
 ثنى هذه الإجازة من حساب الإجازات المرضیة المنصوص علیها قانونا.الأقصى لهذه المدة، بحیث تست

للمرأة العاملة الحق في الانقطاع عن العمل إذا قدمت شهادة طبیة تفید ترجیح الوضع خلال فترة زمنیة 
یتولى المشرع الفلسطیني تحدیدها، ولا یجوز لصاحب العمل مطالبتها بالعمل خلال هذه المدة، أو فصلها 

 قیع عقوبات مالیة علیها.أو تو 
یحق للمرأة التي ترضع طفلها الحصول على فترتین للراحة یومیا خلال ساعات عملها، لا تقل مدة كل 
منهما عن نصف ساعة، لتتمكن من إرضاع طفلها، على أن تحتسب فترة هذا الانقطاع كساعات عمل 

 مدفوعة الأجر.
فولة وتنظیم الأسرة، التي تمكنها من حسن إدارة للمرأة الحق في الحصول على خدمات الأمومة والط

 أسرتها، بما یتفق مع دورها التربوي في الأسرة.
یحق لكلا الزوجین الحصول على إجازة بدون اجر لمرافقة الأخر في حالة انتقاله إلى مكان عمل أخر 

تحدید الحد غیر مكان العمل الأصلي، داخل الدولة أو خارجها، على أن یتولى المشرع الفلسطیني 
 الأقصى المصرح به لمدة هذا النوع من الإجازات، دونما تمییز بین الرجل والمرأة.

للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بدون اجر للتفرغ لتربیة أطفالها وفقا لشروط یتولى المشرع 
 الفلسطیني تحدیدها، على أن تحتفظ المرأة بوظیفتها خلال هذه المدة. 

والمرأة على حد سواء الجمع بین معاشهما الوظیفي وبین معاش زوجه دون انتقاص عند  یحق للرجل
الوفاة، على أساس انفصال الذمة المالیة لكلیهما، كما یمتد هذا الحق لأبناء المرأة العاملة في الحصول 

 على معاشي أبویهما دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتهما.
من امتیازات التأمین الصحي الخاص بالمرأة، وتستفید المرأة العاملة من  لجمیع أفراد الأسرة الاستفادة

 المنح المالیة العائلیة في حال إعالتها لأولادها.
للمرأة العاملة الحق في الحصول على كامل مستحقاتها المالیة من مكافأة نهایة الخدمة والمعاش وأیة 

 استحقاقات مالیة أخرى، دونما تمییز عن الرجل. 
مرأة الحق في التعلیم بجمیع مراحله، ویشمل ذلك الالتحاق بكافة المؤسسات التعلیمیة بجمیع أنواعها، لل

والتساوي في المناهج الدراسیة، والمؤهلات المطلوبة للعمل في حقل التدریس المقررة للجنسین، والتساوي 
ى أساس قاعدة تكافؤ الفرص في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسیة والمعلومات التربویة، عل

 بین الجنسین.
للمرأة الحق في الالتحاق بكافة البرامج التعلیمیة والثقافیة الخاصة بمحو الأمیة والقضاء على الجهل في 

 المجتمع، والتساوي مع الرجل في فرص المشاركة في الأنشطة الریاضیة والتربیة البدنیة.
ت الطبیة التي تساعدها في اتخاذ قرارها بمفرها، ومعاملتها للمرأة الحق في الحصول على كافة المعلوما

 باحترام طوال فترة رعایتها الصحیة، وحقها في احترام سریة وخصوصیة علاجها. 
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للمرأة الحق في الحصول على الرعایة الصحیة الشاملة مجانا، ولا یجوز استغلال الطفلة الأنثى في أي 
 بحقها في التعلیم المجاني. عمل یلحق ضررا بسلامتها أو بصحتها أو

یعمل المشرع الفلسطیني على حمایة الطفلة الأنثى من الإیذاء والمعاملة القاسیة سواء من قبل ذویها أو 
من الغرباء عنها، وتشدید العقوبة القانونیة على كل من یتعرض لها بالإیذاء أو الضرب أو الاعتداء على 

 حقوقها المرتبطة بطبیعتها وعمرها. 
 یق أحكام قانون العمل على خدم المنازل وأقارب صاحب العمل من الدرجة الأولى والثانیة.تطب

 توفیر الضمان الاجتماعي للنساء العاملات وغیر العاملات ضد الفقر والبطالة.
 جسر الهوة بین حقوق المرأة العاملة في الوظیفة العامة والمرأة العاملة في القطاع الخاص.

% من المقاعد في الهیئات 30أة في العمل النقابي، وتخصیص نسبة لا تقل عن تعزیز مشاركة المر 
  القیادیة للنقابات لها.

 دور ومساهمات المجتمع المدني 3
 أتحاد الجمعیات التعاونیة 1.3

لغایة  2000ملیون دولار للنساء منذ عام  17بتوزیع فقد جمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف الاتحاد  قام
 المرأةتوفیر احتیاجات اقتصادیة وغیرها، ما ساهم في تمكین و یات القیام بمشاریع، ، لغا2010

ویحاول الاتحاد العمل مع النساء الفاعلات لضمان وجود تأثیر على وضع  .الأسرةومساهمتها في دخل 
 ، ویصبح لها حساب خاص بها وتتحكم فیه. أسرهمالنساء الاقتصادي، ووجود مردود على 

جمعیة تعاونیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة (توفیر  12بالتمكین الاقتصادي ل  حادالات قد قامو 
نقص السیولة یحول دون  أن إلاقریة وموقع، وهم یطمحون لتوسیع هذه الجمعیات  197وتسلیف)، بضم 
للنساء،  أصولسیدة الانضمام لهذه الجمعیات، حیث تعمل هذه التعاونیات على بناء  أيذلك. وتستطیع 

  مشاریع مدره للدخل. إقامة أو، ویتم استخدامها لتلبیة حاجاتهم الشخصیة الأصولملكیة النساء لهذه و 
ویركز اتحاد الجمعیات التعاونیة للتوفیر والتسلیف على الریف، ویتم تزویدهم بالتدریبات حسب الوظیفة: 

الحكم الرشید والتعاونیات، مفهوم  تثبیتصندوق. ویتم تدریبهم على  أمینة، صاحبة مشروع، إداریةهیئة 
القروض  إدارة، الدفاترالعمل في التوفیر والتسلیف یحتاج للدقة، مسك  أنالشفافیة والمصداقیة حیث 
 المشاریع، تدریبات حول الجوانب الاقتصادیة والمالیة. إدارةوالمدخرات، دراسة الجدوى، 

 المالیة. والإدارةالمشاریع  بإدارةلدى النساء مهارات جیدة  أصبحونتیجة هذه التدریبات 
فیها، والتشبیك  أعضاءلیسوا  أنهمویشارك الاتحاد في بعض اجتماعات اللجنة الوطنیة لتشغیل النساء مع 

لصالح  أخرىللتعاون في برنامج التشغیل ومشاریع اقتصادیة  الأخرىمع محافظة رام واالله والمحافظات 
 النساء. 

 أتحاد الغرف التجاریة 2.3
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یقوم بالعمل من اجل وجود كوتا للنساء في قانون الغرف التجاریة، وتطویر فد الغرف التجاریة، اتحا أما
وتدریبهن  أعمالهنقدرات المؤسسات لتسجیلهم في الغرف التجاریة برسوم رمزیة، وتدریب النساء وتطویر 

لتجاریة، وقام الغرف ا إدارةبالعمل من اجل دمج النساء في مجالس  الاتحاد قد قامو  على التسویق.
في قطر من اجل مشاركة النساء في هذا الملتقى والذي سیكون  الأعمالبالضغط على ملتقى رجال 

دوائر للنوع الاجتماعي في الغرف  5-4 إنشاء، ویتم حالیا العمل على 2011 أولخلال شهر كانون 
 أصالة الأعمالاحبات ص جمعیةیتعاون اتحاد الغرف التجاریة مع و  التجاریة لتسهیل وصولهم للنساء.

 .أشغالهمللعمل على قانون الغرف التجاریة لتسجیل النساء في الغرف التجاریة برسوم رمزیة لحین تطویر 
 الأعمالبشكل دائم، كما تم دعم مشاركة منتدى سیدات  الأعمالمع منتدى سیدات الاتحاد تواصل كما ی

مشاركة النساء وقام الاتحاد بتغطیة  في معرض حیث تم توفیر جناح خاص للنساء مع تخفیض رسوم
 حصول النساء على المیراث یعتبر آلیة دعم ومساعدة. أنویعتبر الاتحاد  .الأخرىالتكالیف 

 الاتحاد العام لنقابات العمال 3.3
لحمایة النساء العاملات وحقوقهن وتقویة  إستراتیجیةدائرة مختصة بحقوق المرأة العاملة لدیها تتوفر فیه ف

وقد عملت دائرة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام دورا هاما في التثقیف التشاركي،  بشكل عام. المرأة
التوعیة بمفهوم النوع الاجتماعي.  إلى بالإضافةوهي خدمات مقدمة لتعزیز المساواة بین الرجال والنساء 

العمالیة، والتوعیة والتثقیف في تعمل علیها الدائرة تعزیز وجود النساء في النقابات  التيالبرامج  أهمومن 
تحمي حقوقهم وبرامج النوع  التيقانون العمل، وتوعیة وتثقیف النساء بالقضایا العامة والقوانین 
بشكل عام بالإضافة إلى  وتمكینهاالاجتماعي، والتثقیف حول حق الانتخاب والترشیح وتقویة المرأة 

العمل على رزمة قوانین تنظیم العمل النقابي، قانون والمطبوعات حول حقوق النساء. كما تم  الإصدارات
  .الإقراضالتامین الصحي، قانون الضرائب، قانون 

وتشارك نقابات العمال في اللجنة الوطنیة لتشغیل النساء، وفي الفریق الوطني للتدقیق التشاركي للنوع 
والرجل، ویشاركون في  المرأة إحصائیاتفي  للإحصاءالاجتماعي، كما یعملون مع الجهاز المركزي 

، للأجور الأدنىوشاركت النقابات في الحملة الوطنیة لتحدید الحد  صیاغة مقترحات تعدیل للقوانین.
 أدنىتضررا من عدم تحدید حد  الأكثرالنساء  أنبالشراكة مع وزارة العمل وجامعة بیرزیت، خاصة 

  .للأجور
 لسطینیة لصاحبات الأعمال "أصالة"فالجمعیة ال 4.3

على التمكین الشامل للمرأة، ولیس فقط ا الجمعیة الفلسطینیة لصاحبات الاعمال "أصالة"، فتعمل ام
ألف  19حتى الیوم حوالي  1997وقد صرفت أصالة منذ تأسیسها عام  الإقراض والتمكین الاقتصادي.

عملت  ملیون دولار في مناطق الضفة وغزة .وقد  22لمشاریع نسویة بقیمة وصلت الى ما مجموعه  
بالتعاون مع بشكل ومباشر وأیضا التدریب على التمكین الاقتصادي برامج بناء القدرات و في  أصالة

تدریب مدربین للنساء في عدة دورات  ت(مفتاح، منظمة العمل الدولیة)، وعقد الأخرىمؤسسات 
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بدل لمشاریع للریادیات في ادارة االتدریب لیقدمن  أنفسهمالنساء لخلق مجموعة مدربات من محافظات 
هؤلاء النساء الشابات، وعقد جلسات مع وخلق فرص عمل مستدامة لتمكین في ما ساهم مخبراء،  إحضار

 الغرف التجاریة للتأثیر علیهم لتسجیل مشاریع النساء في الغرف التجاریة بعد استیفاء رسوم رمزیة منهن
م النساء في النوادي الاقتصادیة مع عمل نشاطات الضغط والمناصرة لحقوق المرأة الاقتصادیة وتنظی

للاستفادة من خبرات بعضهن البعض والعمل سویة من أجل الحصول على حقوقهن الاقتصادیة 
 والاجتماعیة .

 تراعيخصوصیة النساء في موضوع القروض بعین الاعتبار، و تأخذ أصالة عن آلیات المساعدة، ف أما
شروط مرنة بهذا الخصوص مع متابعة میدانیة  من ناحیة توفیر الضمانات باعتمادالظروف الخاصة 

مع التركیز على  متواصلة بعد صرف القرض وتقدیم خدمات الاستشارات والتدریب وتحسین المهارات 
 تواجدهم.  أماكنفي  إلیهمالنساء المهمشات والوصول 

 مركز الارشاد القانوني والاجتماعي 5.3
عي بالمساهمة في تقدیم اقتراحات حول قانون العمل ضمن القانوني والاجتما للإرشادمركز المرأة یقوم 

اللجنة الوطنیة لتشغیل النساء. كما یقوم بالتوعیة على التمكین الاقتصادي والحقوق السیاسیة والثقافیة 
جراءاتكما یقوم المركز بالضغط لوضع سیاسات والمجتمعیة للنساء.  على حقها  المرأةتضمن حصول  وإ

  في المیراث.
  
 مات الدولیةالمنظ  4
 اقصن

 معارف، تصورات وخبرات أهم الجهات المتدخلة 5

  المجموعات الأولى . 5.1
عن العمل من المدن والأریاف فقد رأت انه لا یوجد أي العاملین والعاطلین الشباب والشابات  مجموعةأما 

متوقع هو من ما جهود لتقدیر عمل المرأة الریفیة أو الاعتراف به وان التعامل بهذا الخصوص یأتي ض
منها وآلیة لتوفیر مصاریف المنزل، كما رأت مجموعة مستفیدات من مشاریع إقراض أن المرأة ما زالت 

  تحتاج لكثیر من العمل وهو غیر متوفر لصعوبة الوضع الاقتصادي والسیاسي.

  عمل المرأة الریفیة والاعتراف بهلتقدیر لجهود المبذولة  تقدیر

Commentaire [HBHY23]: ناقص 

Commentaire [D24 :[ وما عن النساء
؟ هن الفئة المستهدفة الأولى ویقترح 

أن لا تحتوى هده الأجزاء على 
تلخیص الأجوبة ولكن أیضا ذكر 
البعض منها بین مزدوجین وحتي 

التلخیص لابد أن یكون باسم الفئات 
المستهدفة ولیس كاتبة التقریر 

  "نرى..."
 

Commentaire [D25]:   نساء
 ورجال؟؟؟؟

Commentaire [D26 :[رون أن ھل ت
الفقرة السابقة توضح ھذا الرسم وھل 

كانت ھذه أھم الأجوبة لإعطاءھا 
الأولویة في الرسم البیاني؟؟؟ من 

المفروض أن یتم إحصاء كل  الأجوبة 
ر كما بنسبة في كل مصفوفة ثم تقد

مئویة ویرسم البیان على ھذا الأساس 
أو تقدر الأجوبة حسب الفئات وتصنف 

لأساس ولكن مواقف الفئات على ھذا ا
بھذه الطریقة وقلة الربط مع ھیكل 

البحث والتحلیل المتفق علیھ یصعب 
(من تقدیر العمل وقد یشك البعض

  في قیمتھ العلمیة  خارج فریقنا) 



 
47 

 
أفادت بعض المجموعات أنهم لا یعلمون الكثیر عن السیاسات إلا أنهم أجابوا بناء على المشاریع التي یتم 
تنفیذها. حیث أن بعض السیاسات والقوانین والآلیات الموضوعة للغرض، قد مكنت المرأة من الحصول 

لنساء وتوفیر الدعم اللازم من متابعة على الموارد والتحكم فیها، مثل إعطاء منح للبدء بمشاریع مدروسة ل
وتدریب ولكن جهد المرأة نفسها یبقى یحتم نجاحها في الحصول على موارد وتحكمها بها. ولكن هناك 
سیاسات لم تساهم في التمكین الاقتصادي للمرأة، فما زال هناك معیقات مادیة تحدد المرأة في البدء 

یة التحتیة والمعدات اللازمة. كما أن العدید من المشاریع بمشاریعها والوصول إلى السوق وتوفیر البن
 تصرف ملایین الدولارات دون إحداث ابسط التغییرات لأنها لا تتناسب مع احتیاجات القرى أو النساء.

ومن وجهة نظر المجموعات، فما زالت المرأة بحاجة دائمة لمساندة الرجل سواء كان أخ، ابن، أب، زوج، 
 ن حقوقها فالمرأة.أو قریب للدفاع ع

ساهمت في زیادة أعداد الفتیات  السیاسات الخاصة بالتعلیمورأت بعض المجموعات البؤریة ان 
المتعلمات،  حتى أن بعض المجموعات ترى انه في حالة محدودیة الدخل فان التفضیل لاستكمال التعلیم 

المراكز الصحیة للجمیع، ولكن هناك بین الأبناء والبنات یكون على أساس التفوق الأكادیمي. كما تتوفر 
خاصة في الأریاف إذا كانت مدرسة الإناث في قریة أخرى أو بعیدة عن  القدرة على الوصولمشكلة في 

 مكان السكن، كذلك إذا كانت العیادة بعیدة، وعادة ما تطلب المرأة إذن زوجها للذهاب إلى العیادة. 
ابعة لأجندة الدول المانحة ولكن في السنوات الأخیر فهي شكلیة وت المشاركة السیاسیةأما بخصوص 

 برزت نماذج نسویة شاركت بفاعلیة في المجالس المحلیة.
، إلا أن الرجل هو من یجب أن یأخذ القرار بصناعة القراروترى المجموعات أن المرأة تشارك الرجل 

 أة لها حریة القرار. خاصة بالمواضیع التي تؤثر على الأسرة، أما بقضایا إدارة المنزل فالمر 
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ووفقا للمجموعات، لا یوجد تمییز بین المرأة والرجل في الحصول على تمویل. فالمرأة تحصل على 
القروض كما الرجل، إلا أن الضمانات التي تطلبها البنوك تجعل المرأة بحاجة إلى كفیل أو مالك وغالبا 

تفعة، وتفضل النساء أن یكون القرض باسم ما یكون رجل. كما وان كلفة الإقراض للمشاریع الصغیرة مر 
الرجل حتى إذا حدث أي أشكال واحتاجت القضیة إلى محاكم فیكون الرجل موجود لان الناس ما بترحم 

 عند رؤیة المرأة تدخل المحكمة یجرمون المرأة اجتماعیا وعدة ما تربط بقضایا أخلاقیة.
ذا  یارة یجب أن تقوم بتسجیل البیت أو السیارة باسم ، وقامت بشراء بیت أو سحصلت المرأة على القرضوإ

 المرأة والرجل.
أما بخصوص المیراث، فقد كان هناك تضارب بین آراء المجموعة؛ حیث اعتبرت بعض النساء أن النساء 
حالیا یطالبن بالمیراث وانه حق لهن، بینما أفادت بعض النساء انه یتم إعطاء النساء حصة في المیراث 

 إلا انه یتم إعطائهن القطع الصغیرة وغیر الجیدة.مثل الأراضي 

أما مجموعات العمل البؤریة التي عقدت، فقد تبین منها ان من البرامج والمشاریع التي تمت المشاركة 
هي برامج  النساء بشكل عام والریفیات بشكل خاص والقرى والبادیة كمجتمعاتوالتي تستهدف  فیها

والمناصرة لحقوق المرأة مثل  ، الضغطقضایا النوع الاجتماعي وحقوقهنب اءلنسلتوعیة الإقراض، برامج 
 ،والتسویق الإنتاجومهارات  ،مشاریع (إدارةتدریب ومتابعة  ، برامجالمیراث وقضایا النوع الاجتماعي

، جمعیات نسویة لتضمینها كانتینات مدرسیة في مدارس حكومیة ریفیة ) وتأهیلوتدریب مهني وزراعي
 إنتاجقتصادیة (مجموعات من النساء المقترضات وغیر المقترضات یعملن في مجال الادي نواتنظیم ال

سویق ات لتشركالتنظیم تعاونیات وجمعیات ومأسستها والتشبیك مع و سلع ریفیة واستهلاكیة وتسویقها) 
 تأهیل البنى، في تقدیم خدمات ذات اختصاص الأخرىالتشبیك مع المؤسسات ، المنتجات الریفیة بعض

  .توعیة صحیة، )وآبارالتحتیة لمشاریع اقتصادیة ومنها البیئیة (طرق زراعیة 
غطي تلا من وجهة نظر المشاركین الخدمات  ، إلا أننجاح عدیدة صوجود قصوعلى الرغم من 
السیاسیة السائدة  أكثر، لا سیما في ظل الأوضاعالمشاكل كثیرة  والاحتیاجات  لاناحتیاجات النساء 

الاقتصادیة ومحدودیة فرص العمل للنساء وتناقض الممارسات والقوانین  ، والأوضاعحتلالالا اتوممارس
  .وخصوصا في القطاع الخاص

الفرص المتاحة للنساء من  وترى المجموعات أن الخدمات لا تغطي احتیاجات النساء لان في أنواع
، وهناك الصورة النمطیة لعمل المرأة)والتقلیدي ( الإنجابيمتداد دور المرأة لا المشاریع الاقتصادیة تكریس

، إضافة عدم توفر الضمانات لدى بالذات ىمشاریع خلاقة وجدیدة تراعي احتیاجات القر  إلىحاجة 
  النساء  للحصول على القروض للبدء بمشاریع.

الممولین وغیاب سیاسات واضحة للتنمیة الفلسطینیة.  لأجندةتبعیة المشاریع كذلك فان هناك إشكالیة 
تهمیش و  )،USAIDالعالمیة وسیاسات الممولین مثل  الأزمةیقل بسبب  أصبحتمویل ال أن اصةخ(
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تمادها على عقصر فترة التدخلات لا، و المناطق الریفیة والمناطق ج من السیاسات وسیاسات التمویل
هات المدني فیما بینها وبین الج عالمجتمعدم التنسیق بین مؤسسات ، و فترات قصیرةلمشاریع ممولین 

  أخرى.الحكومیة من جهة 
على ارض الواقع (تدریبات في  ةعملی لتدریباتلازمها تكثر التدریبات النظریة مع عدم أما التدریب، فت

 البنیة التحتیة اللازمة للتطبیق) وفي حال وجود أوالخرز دون توفیر المدخلات  أوالفطر  أوتربیة النحل 
للمنافسة  الأسعاررفع  إلىة السوق في الریف وعدم القدرة محدودی هذه التدریبات، تبقى هناك إشكالیة

عدم القدرة على الإنتاج. بالإضافة إلى لا تتناسب القدرة الشرائیة مع تكلفة حیث (كانتینات المدارس) 
   .الأسواقعدیدة منها البعد الجغرافي وثبات المنتج لینافس في  لأسبابالسوق  إلىالوصول 

قابلتهم ان هناك تمییز ضد المرأة في كل شيء، فالثقافة المجتمعیة سببت أفاد الأشخاص الذین تمت م
للمرأة مشكلة في ثقتها بنفسها، وقیدت حركتها، وحرمتها من حریة الاختیار في المشاریع. ولا ینظر من 
قبل المجتمع إلى عمل المرأة على انه حق لها، ولا ینظر إلى مشاركة الرجل للمرأة في المهام 

ات داخل المنزل. فالمجتمع لا توجد لدیه قناعة بضرورة عمل النساء ویعتبر أن العمل هو فقط والمسؤولی
  .للحصول على المال

كما ان هناك تمییز ضد المرأة في مجال العمل في القطاع العام أو الخاص، فالمرأة تعمل في مناصب 
تعامل مع النساء العاملات في متدنیة، وتحصل على اجر اقل من الرجل عن نفس العمل، حتى انه یتم ال

ویتواجد الرجال في مناصب صنع القرار بینما تتواجد  تمییز داخل الوزاراتالأرض كعبدات. وهناك 
  .النساء في الواقع الأقل أهمیة كأعمال السكرتاریة

 ؛ فالمرأة وبسبب دورهاتطبیق القانون یؤدي إلى التمییز بین المرأة والرجلوفي بعض الأحیان نجد أن 
الإنجابي لا تتمكن من العمل على تطویر نفسها من الناحیة المهنیة وهذا یحد من تطورها وحصولها على 

  .مناصب مختلفة أو اجر أعلى وتقل فرصها للتدریب والسفر
أما بالنسبة للمجموعات البؤریة، فقد رأت بعض المجموعات أن هناك فرصا كبیرة للمرأة في العمل وأن 

ال في كثیر من المواقع، إلا أن هذه الفرص تحصل علیها المرأة نتیجة لانخفاض النساء یزاحمن الرج
  .أجرها المرأة مقابل الرجل، وعادة ما تكون الوظائف في مجالات محددة

ومن جهتهم، هناك تمییز في الإعلانات للوظائف والمقابلات للعمل، كالسؤال عن كون الفتاة مرتبطة أو 
السؤال عن مكان سكنها حیث یفضل صاحب العمل أن تكون من سكان متزوجة أو لدیها أطفال، أو 

  .المدینة نفسها. واشتراط "حسن المظهر وأن لا تكون محجبة" في إعلانات الجرائد في بعض الأحیان
كما أن هناك تمییز في التعیین والتشغیل للمرأة، حیث لا یرغب أصحاب العمل بتوظف النساء على 

  .ة بسبب مسؤولیاتها المنزلیة والأسریةاعتبار أنها تكلفة إضافی
ومن أشكال التمییز التي تطرق لها المشاركون التمییز في دفع الرواتب، وزیادة  حجم الأعمال الموكلة 
إلیها والتي تزید عن تلك المطلوبة منها حسب وصفها الوظیفي على اعتبار أن الفتیات یرضین بأي شيْ 
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، وانطباع أصحاب العمل أن طموح الفتاة "محدود" مقارنة بالشاب ولن یطالبن بزیادة رواتب أو ترقیات
   .وترضى بأي شيْ في سبیل أن لا تبقى في البیت. فالفتاة "عمالة رخیصة" مقارنة بالشباب

كما أن هناك تمییز في الحصول على تأمین للأطفال؛ حیث انه إذا كان الزوجان موظفین، فان الرجل 
  .فالهفقط یستحق بدل علاوات عن أط

  ثانیةمجموعة الال. 5.2
یرى بعض الأشخاص الذین تمت مقابلتهم أن السیاسات الاقتصادیة أو الاجتماعیة في السلطة الفلسطینیة 
هي سیاسات ذكوریة، یتم وضعها من قبل الرجال. وكذلك المشاریع فإنها لا تخدم النساء بشكل مباشر، 

عض الذین تمت مقابلتهم انه یفترض أن تضع الحكومة لأنها جاءت تنفیذا للسیاسات الذكوریة، ورأى ب
 سیاسات بهذا الخصوص. 

أما بالنسبة للقوانین فهي تعطي الحق للمرأة بممارسة عملها دون تمییز، إلا أن الإشكالیة في تنفیذ هذه 
جتمعیة، القوانین لا سیما أن النساء لا یقمن بتقدیم شكاوى عند مخالفة أحكام القوانین نظراً للثقافة الم

والخوف، وهذا ما یساهم في الحد من تنفیذ القوانین. كما رأى بعض الذین تمت مقابلتهم ان قانون العمل 
من أفضل القوانین الوضعیة التي تراعي مشاركة المرأة الاقتصادیة، وانه من المهم ان یكون هناك دور 

لمساهمة في زیادة مشاركة النساء في للسلطة بالمساهمة بدعم القطاع الخاص بإقرار الضمان الاجتماعي ل
 سوق العمل. 

وبینما یرى البعض انه لا یوجد جهود حقیقیة على هذا الموضوع، وان الجهود المبذولة مبعثرة، وغیر 
نها في بعض الأحیان عبارة عن منافسة بین المؤسسات دون أي اثر، ویعتبرون أن الممول  ممنهجة، وإ

یفرض شروطه أحیانا، كتشكیل تعاونیات نتیجة لقرار ممول وعمل العدید یلعب دورا سیئا في هذا المجال و 
من المؤسسات في نفس المناطق نفسها. یرى البعض أن هناك جهودا تنمویة مجتمعیة كتشكیل جهات 
ضاغطة على السلطة التشریعیة من اجل تغییر القوانین؛ كالضغط لإصدار قانون البنوك، والذي تم فیه 

متعلقة بمؤسسات التمویل، والضغط لإصدار قانون الشركات الذي تم إضافة أحكام إدماج الأحكام ال
الشركات غیر الربحیة ومؤسسات الإقراض إلیه، لیتم تسجیلها في وزارة الاقتصاد، والعمل على تعدیل 
قانون الأحوال الشخصیة وقانون العقوبات ونظام مراكز الحمایة (البیوت الآمنة). وكذلك الضغط في 

ل خروج مؤسسات الإقراض من تحت مسؤولیة وزارة الداخلیة على أن یتم متابعتها وترخیصها من قبل سبی
 سلطة النقد.

ومن الجهود المجتمعیة برامج التوعیة الاجتماعیة والقانونیة للمرأة، وبرامج الإقراض والتي تساهم بشكل 
مستقلة اقتصادیا حیث أن ذلك سیمكن  جزئي للمساهمة في دعم المرأة اقتصادیا والمحاولة لدعمها لتكون

المرأة في جوانب مختلفة في حیاتها، وجود جمعیة صاحبات الأعمال أصالة وأكاد وجمعیة سیدات 
 الأعمال، الصندوق الفلسطیني للتشغیل الذي یعمل على خلق فرص عمل للنساء. 

Commentaire [D27 :[  جزء طویل
جدا وأكید ثري ولكن لاستغلال النتائج 

یحبذ تنظیمھا بشكل یبرز ویوضح 
الأجوبة والتجاھات العامة أو المواقف 

كي یساعد القارئ على الخاصة 
ومن الدخول مباشرة في الموضوع 

المفروض أن یساھم في توضیح 
 الرسم البیاني والعكس صحیح 
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  برامج وخدمات تهدف التمكین الاقتصادي للمرأة مستوى المعرفة بوجود
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  قبل استعما إلأ أنه...... شرح الرسم البیاني نعم ولا 

إلا انه بشكل عام یعتبر الأشخاص الذین تمت مقابلتهم ان الجهود المبذولة غیر كافیة، حیث ان من 
مكین المهم ان یتم توفیر خدمات تساعد النساء على التواجد في سوق العمل. ومن الجهود البارزة في ت

المرأة اقتصادیا إنشاء صندوق النفقة ووجود بعض السیاسات التي تدعم تشغیل نسبة من النساء بالإضافة 
 وزیرات في مناصب صنع القرار. 5إلى وجود 

وقد أدى عدم تواجد المرأة في مناصب صنع القرار، إلى الحد من تضمین احتیاجات النساء في السیاسات 
ى منح الأولویة في العمل للرجال، وعدم المساواة في الأجور عن نفس العمل، والقوانین المختلفة. كما أد

واستغلال المرأة لتحصل على راتب اقل من الرجل، وعدم وجود ضمان اجتماعي إلى خفض مشاركة 
 المرأة.

كما ساهم عدم توفر الخدمات كالحضانات والمواصلات العامة، وعدم وجود وعي مجتمعي للدور التنموي 
تقوم به النساء في المشاركة في سوق العمل ومواقع صنع القرار، وانشغال المرأة بدورها الإنجابي الذي 

 بدور سلي في مشاركة المرأة الاقتصادیة.
ورأى البعض أن القوانین والسیاسات التي منحت النساء حقوقا على أساس التمییز الایجابي دون وجود 

ومة، قد أثرت سلبا على مشاركة المرأة في العمل. إذ أدت ضمان اجتماعي أو تأمین صحي من قبل الحك
إلى عزوف أصحاب العمل عن تشغیل النساء، لان المرأة العاملة بالنسبة إلیهم ستترك العمل بساعات 

 مبكرة كما أن المرأة العاملة المتزوجة ستحصل على إجازة ولادة.

Commentaire [D28 :[  لماذا الفرق في
الرسومات البیانیة مع أن المفروض 

أن ھذه المصفوفة تغطي نفس 
المواضیع مع فئات مستھدفة 

  مختلفة؟؟؟؟
راجع الملاحظة السابقة بما في ذلك 

الأجوبة بصفة بارزة  ضرورة ترتیب
 أكثر 
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قتصادیا ضمان الحق في التعلیم، وتوفیر ومن السیاسات التي أدت إلى صون كرامة المرأة وتمكینها ا
البیوت الآمنة، زیادة برامج التوعیة للمرأة والتوعیة المجتمعیة، وبرامج الرقابة على القروض وكیفیة 
الاستفادة منها لدى النساء، وتدریب النساء على كیفیة الوصول للمصادر والتحكم بها وملكیتها للمشاریع، 

 مع النساء لیحملوا مفاهیم داعمة للنساء.  والعمل مع الكوادر التي تعمل
وفیما تطبق في الجمعیات والبنوك الشروط نفسها للجنسین بالنسبة إلى القروض، إلا أن الرجل من ناحیة 
یستطیع توفیر الضمانات الكفلاء بشكل أسهل من المرأة. ومن ناحیة أخرى، إذا كان القرض كبیرا فان 

نت المرأة غیر عاملة أو غیر موظفة فإن هذا یحد من إمكانیة البنوك تطلب ضمان راتب، فإذا كا
 حصولها على قرض. 

كما یرى الأشخاص الذین تمت مقابلتهم ان هناك اختلاف في أجور الرجال والنساء؛ فراتب النساء في 
% من رواتب الرجال على الرغم من أنهما یعملان بنفس القیمة الإنتاجیة. 60القطاع الخاص اقل بنسبة 

یتقاضى الرجال بعض العلاوات التي لا تتقاضها النساء في الوظیفة العمومیة، ویمیز قانون التقاعد بین و 
 المرأة والرجل.

IV  الآلیات والمؤسسات الوطتیة  

  على مستوة الدولة والحكومة 1
 وزارة شؤون المرأة 1.1

ط الاقتصادي ورفع في النشا المرأةعلى وضع سیاسات لزیادة مساهمة  شؤون المرأةوزارة وقد عملت 
مشاركة النساء في القوى العاملة والتخفیف من وجود النساء في العمل المنزلي وزیادة برامج التوعیة 

كما  والتثقیف لرفع وعي النساء بكافة المجالات وتوجیه السیاسات الاقراضیة المتعلقة بالنساء وتشجیعها.
ارات المتعلقة بالاقتصاد من خلال التدخل قامت الوزارة بمأسسة وحدات النوع الاجتماعي في الوز 

  بالسیاسات والخطط وتنفیذ المشاریع والبنیة التحتیة.
الوزارة قد  أن إلا، المرأةخدمات یتم العمل علیها في وزارة شؤون  أوفعلى الرغم من عدم وجود برامج 

ة، حیث یعتبر رفع نسبة في سوق العمل في الخطة الاستراتیجی المرأةبذلت جهدا كبیرا لرفع نسبة مشاركة 
تقوم الوزارة باتخاذ جمیع سمن محاور عمل الوزارة. و  أساسيفي سوق العمل محور  المرأةمشاركة 
التمییز في العمل واتخاذ كافة  أشكالمن كافة  المرأةالتشریعیة والتنفیذیة التي تكفل حمایة  الإجراءات

عي للنساء اللواتي یعانین من البطالة في سوق التدابیر المناسبة لتوفیر فرص العمل والضمان الاجتما
على وجود ضمان  أیضالمأسسة قضایا النوع الاجتماعي في الوزارة والعمل  إستراتیجیةالعمل، وتبني 

  حمایة اجتماعیة وقانونیة للنساء في الاقتصاد غیر الرسمي والاقتصاد المنزلي.

Commentaire [D29]:   راجع
الملاحظة الخاصة بوزارة العمل 

في جزء السیاسات  ولجنة التشغیل
لوضعا في مكانھا ھنا  والبرامج   
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ت وقوانین، كرفع سن الزواج، ورفع نسبة النساء كذلك فان الوزارة تعمل على برامج ومشاریع لوضع سیاسا
في سوق العمل، وتقدیر العمل المنزلي. كما تقوم الوزارة بالتوصیة للمؤسسات التي تقدم الخدمات 

  والقروض للنساء.

 وزارة الاقتصاد 2.1

 دائرة النوع الاجتماعي في الوزارة، وتشارك في لجنة تشغیل النساء، إنشاءعملت وزارة الاقتصاد على 
دراسة حول موقع  بإعدادوتعمل على توعیة موظفي الوزارة بقضایا النوع الاجتماعي. كما قامت الوزارة 

بعین الاعتبار في  الوزارة المرأة تأخذو  فیها حاجات النساء المهمشات بعین الاعتبار. الأخذالنساء تم 
د قامت الوزارة بتطویر قدرات قبطلب من الممولین. و  أحیاناذلك یكون  أنالوزارة، لا سیما  أعمالكافة 

 المرأةدائرة النوع الاجتماعي في الوزارة لدمج مفهوم النوع الاجتماعي في الوزارة، كما قامت بتحلیل وضع 
الاقتصادي من اجل دعم المرأة اقتصادیا، وتحلیل القوانین ومشاریع النساء للتعرف على الفجوات والعمل 

التي تتواجد بها بشكل منخفض مثل الصناعة، كما قامت الوزارة  الأعمالعلى زیادة تواجد النساء في 
  وزیر الاقتصاد (هیئة للمشاریع الصغیرة). مسؤولیةبخلق هیئة تحت 

 والشبكات النسائیة المنظمات 2

  المنظمات الإقلیمیة والدولیة   3
  

V اتساق الالتزامات الوطنیة مع المعاییر الدولیة  
ثیق الدولیة، ویتم الاسترشاد بالمواثیق الدولیة في عملیة سن القوانین تلتزم السلطة الفلسطینیة بالموا

والتشریعات في فلسطین، وهناك التزام أخلاقي بالاتفاقیات الدولیة الموقع علیها كاتفاقیة سیداو، وهناك 
ة الكثیر من الجهود المبذولة للالتزام بهذه المواثیق، كما أن هناك محاولات من قبل المؤسسات الرسمی

والأهلیة لتضمین مفاهیم النوع الاجتماعي والمفاهیم الدولیة في مقترحات ومشاریع القوانین ولكن الوضع 
  .السیاسي یحد من هذه الجهود

ویعتبر بعض الاشخاص الذین تمت مقابلتهم أن تطبیق المواثیق الدولیة صعب وفیه إشكالیة، حیث یتم 
لعام وفیها تمییز على الرغم من توقیع الرئیس على اتفاقیة التعامل مع المرأة بنظرة دونیة في القطاع ا

  سیداو.
 
 
 

Commentaire [HBHY30]:  الرجاء
عن طریق بعض  اكمال المعلومات

الأمثلة لأھم المنظمات غیر الحكومیة 
 والشبكات في ھذا المجال 

Commentaire [D31]:  الرجاء اكمال
مثلة عن طریق بعض الأ المعلومات

لأھم المنظمات الاقلیمیة والدولیة التي 
 تدعم في ھذا المجال

Commentaire [D32 :[  كل ما سبق
عام جدا ویخص الجزء الأول ومع 

العلم أن فلسطین غیر ملزمة 
لانھ  الاتفاقیات الدولیةالمصادقة على ب

غیر معترف بھا كدولة عضوة في 
) الإشارة إلى 1الأمم المتحدة، فیمكنكم 

ھة ثم ذكر ھذا البند وتوضیحھ من ج
بلإضافة "ورغم ذلك" فالقوانین 

المعتمدة وطنیا (والمذكورة أعلاه( 
تتماشى أو لا تتماشى مع اتفاقیات 

 ومعاھدات المنظمة الدولیة للعمل أیلو 
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 لث: التشخيصالجزء الثا 
 

 المتعلقة الدولة/للبلدالالتزامات الدولیة الانجازات و  المذكورة أعلاه، الوطنیة المبادرات تقییم استنادا إلى
الوطنیة  المبادراتتقییم و  )لجزء الأولا( المجالین الخاص والعام في والمساواة بین الجنسین بوضع المرأة
، )الجزء الثاني( وتمكین المرأة لحقوق الاقتصادیةبا ذات الصلة دولةال/للبلدالالتزامات الدولیة والإنجازات و 

 على مستویین والتحلیل مكتبیةال مراجعةالنتائج  وتقییم وتحلیل لتلخیص الجزء الثالث یخصصسوف 
ها من أجل تحدید الفرص المتاحة تمكینو الاقتصادیة  حقوق المرأةجنسین و حقوق المرأة والمساواة بین ال

  والعراقیل أمام تمتع المرأة وتمكینها بما في ذلك اقتصادیا.

التشریع مرآة المجتمع، والنظام القانوني هو انعكاس للبنى السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة. ولذلك فإن 
في معاً في الأسرة و والرجل  دور المرأة ترسمنظمة من مواد وبنود ما تتضمنه التشریعات والقوانین والأ

 هماوسیلة لتعبیر تكون  وفي نفش الوقتلقیادة والجماهیر وبالتالي غالبا ما تعكس رغبة االمجتمع 
  وفي هذا الجزء المخصص للتشخیص المقارن بین المستویین سیتم التحلیل لیحدد:الإیدیولوجي. 

مباشر و/أو غیر مباشر في السیاسات والتشریعات وفي  رلأي استثما الفلسطینیةجهود الدولة  -
الإجراءات المالیة من أجل تحقیق المساواة بین الرجال والنساء وكذلك إزالة جمیع أشكال التمییز ضد 

  المرأة، 
ن كان  أو حد قید أي - أي  أو تقلید أو ممارسة وأ سیاسة أو یفرضها القانون طبع مؤقت،ذو حتى وإ

   .بكل حق من الحقوق التمتع أمام أخرىطریقة 
لمرأة ا إعمال حقوقفي  تساهم، و بعضها البعضدعم تالدولیة الإقلیمیة و الدولة التزامات  إذا كانت -

ذا كان في و  یةالإنسان  یمكن أن تكونما (كذلك  إن لم یكن؟) (كیف نعمالمساواة بین الجنسین، وإ
 ؟)الأسباب

ها للمناقشة من طرف الجهات المتدخلة الرئیسیة في البلد بما في ما هي الأولویات التي یمكن اقتراح -
ذلك منظمات المجتمع المدني (المنظمات غیر الحكومیة التنمویة والنسائیة، غرف التجارة، وسائل 
الإعلام، البرلمانیون/ات، منظمات التجارة...)  وشركاء آخرون (الممولون) وذلك من أجل إجراء 

 .لتشریعي أو المؤسساتي إصلاحات على المستوى ا
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I.  ،الوضع وتحسینالإنجازات والمساواة بین الجنسین: الإنسانیة  حقوق المرأةعدم التمییز  
 وطنیة الجهود والاستثمارات ال .1

 الإرادة السیاسیة 1.1
التي تعاقبت علیها عدة تشریعات منها ما یتنافى ویتعارض مع ابسط قواعد  الأنظمةورثت فلسطین عن 

انه وبقدوم السلطة الفلسطینیة، ضمن القانون  إلاللمرأة،  الإنسانالجنسین وضمان حقوق  المساواة بین
وقام رئیس  مبدأ المساواة بین الكافة دون تمییز لأي سبب كان، وبالذات على أساس الجنس. الأساسي
رئیس إلى مجلس التزامه هو ورئیس الوزراء بدعم النساء، كما أوعز ال وأعلنتوقیع اتفاقیة سیداو، السلطة ب

الوزراء بتطویر وتعدیل القوانین والتشریعات المتعلقة بالتمییز ضد النساء، على اثر توقیعه على اتفاقیة 
  سیداو.

وزارة شؤون المرأة، وتشكیل اللجنة الوطنیة  إنشاءولغایات تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، تم 
  وضعت خطة وطنیة شاملة للحد من العنف ضد للمرأة. التي 2008لمناهضة العنف ضد المرأة عام 

ولغایات تضمین قضایا واحتیاجات النوع الاجتماعي في خطط وسیاسات الوزارات، وتدقیق ومتابعة 
الحیاة العامة، تم  فيالبرامج والسیاسات من منظور النوع الاجتماعي وتمكین وتقویة النساء للمشاركة 

نشاءالمحافظات  فير المرأة والطفل مراكز تواصل وتشكیل دوائ إنشاء وحدات النوع الاجتماعي في  وإ
  الوزارات والمؤسسات الرسمیة.
قانون الانتخابات یشكل فرصة حقیقیة في ارتفاع معدل مشاركة النساء  فيویعتبر إقرار الكوتا النسویة 

  السیاسیة، ومنها المشاركة في اتخاذ القرارات.
من قانون العقوبات الساري في الضفة الغربیة والمتعلق  340المادة  غاءبإلولا شك ان المرسوم الرئاسي 

بالعذر المحل من جریمة القتل على خلفیة ما یسمى الشرف، له أهمیة في توفیر الحمایة للنساء في 
  فلسطین.
 دعم تحقیق المساواة والتمكین زالة التمییز ضد المرأة و التشریعات والقوانین لإ  2.1

 قانونا الفلسطینیات للنساء مستقلة عن الذمة المالیة للرجل في فلسطین، ویحق للمرأةة تعتبر الذمة المالی
التجاریة والعقود  الأعمالفیهما، كما یحق لهن الدخول كطرف في  والتصرف والعقارات الأراضي تملك

فتح ها، و یعتوقالعقود و  إبرامالمتعلقة بالنشاطات الاقتصادیة، ولهن الحق بموجب التشریعات الساریة في 
  ك. و في البنات حساب

ولا یمیز قانون العمل وقانون الخدمة المدنیة بین المرأة والرجل، إذ تتمتع المرأة العاملة/الموظفة بكافة 
للحقوق التي تقتضیها خصوصیة المرأة، كإجازة الوضع الحقوق المقررة للعامل/الموظف فضلا عن منحها 

جازة الرضاعة. حیث   ١٠ لمدة وضع إجازة المرأة الخدمة المدنیة وقانون العمل نقانو  من كل یعطيوإ
 القانون ویمنع ة، الولاد بعد الأول العام في لرضاعة الأطفال الأجر مدفوعة إلى ساعة بالإضافة أسابیع
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بعض  وجود مع لیلیا، عملا تتضمن أو التي "صعبة أو خطرة" تعتبر التي بالأعمال الاشتغال من المرأة
 .الاستثناءات

 داخل مقابل دون الحمایة القانونیة لقانون العمل، كونهن یعملن نطاق خارج النساء من كبیرة نسبة زالتلا و 
  الرسمي غیر في القطاع أو عائلاتهن

لتمكین النساء الفلسطینیات من الحصول على نفقاتهن المتعثرة  2005قانون صندوق النفقة  إقرارتم  وقد
  فلسطینیة.في المحاكم المدنیة والشرعیة ال

عن  يتخلبال النساء تقوم بعضالمعیل،  أنه على للرجل ما زالت تنظر والأعراف السائدة التقالیدلان 
 من بدلا باسمهم العقاراتبتسجیل  الرجال ویقوم بعضالذكور،  إخوتهن لصالح المیراث في نصیبهن
جعل اقتصادیة، وت تعاقدات في رأةالم مشاركة دونالتقالید السائدة   تحولو الزوجات،  مع المشتركة الملكیة

 تذهب ولا داخلها العائلة ممتلكات تظل حتى فقط الذكور أولادها ثیتور تقوم بالفلسطینیة  العائلات عضب
  .الابنة عائلة زوج إلى

 الجمعیةووجود الصندوق الفلسطیني للتشغیل و  10ومن اهم المكاسب تشكیل اللجنة الوطنیة لتشغیل للنساء
" التي تقدم الخدمات المالیة وغیر المالیة للنساء تحدیدا مع التركیز اصالة"ات الأعمال بصاحالفلسطینیة ل

دى سیدات الاعمال، وتشكیل مكتب دائم تابع للجنة تشغیل النساء للعمل على ت، ومنعلى الریف 
ة وزیر هیئة للمشاریع الصغیرة تحت مسؤولی انشاءالاقتراحات التي تقدمها اللجنة الاستشاریة للجنة، و 

 الاقتصاد.
ولا شك ان التعمیم الصادر من قاضي القضاة للمحاكم الشرعیة بألا یتم تسجیل "التخارج الإرثي" (أي 
تقسیم المیراث) قبل مضي أربعة أشهر من وفاة المورث، یعتبر مكسبا لتمكین المرأة، وضمان حقوقها 

  وعدم التلاعب بها.
 دعم تحقیق المساواة ضد المرأة و زالة التمییز لإ  التزامات إقلیمیة ودولیة 3.1

التزامه هو ورئیس الوزراء بدعم النساء، كما أوعز الرئیس  وأعلن، توقیع اتفاقیة سیداوقام رئیس السلطة ب
إلى مجلس الوزراء بتطویر وتعدیل القوانین والتشریعات المتعلقة بالتمییز ضد النساء، على اثر توقیعه 

  على اتفاقیة سیداو.
في عدة مناسبات ومواقف عن التزام السلطة  المنفردة بإرادتهیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة أعلن رئكما 

الوطنیة الفلسطینیة الصریح من جانب واحد بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثیق والإعلانات 

                                                   

شاركة في تغییر واقع ومشاركة النساء الفاعلة في سوق العمل، وزیادة فرصهن في الحصول على العمل اللائق والمالتي تهدف إلى  10
العملیة التنمویة والاجتماعیة والاقتصادیة وتخفیض نسب الفقر وصولاً الى تحقیق العدالة الاجتماعیة وتعزیز تشغیل المرأة والنهوض 
بعملها وكذلك دعم المؤسسات لضمان أن سیاسیات التشغیل والتطبیق في القطاع الحكومي والخاص تلبي حاجات النساء على مستوى 

  .القاعدة
 

Commentaire [D33 :[  راجع
الملاحظة فیما یخص وضع فلسطین 

 ةفي الأمم المتحد

Commentaire [D34]:  وما تم فعلا؟؟؟  
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على اتفاقیة  2009الدولة الخاصة بحقوق الإنسان. كذلك فإن مصادقة الرئیس محمود عباس في العام 
الفلسطیني، یعني  الأساسيالقانون  أحكامبما ینسجم مع  المرأةالتمییز ضد  أشكالالقضاء على كافة 

تعدیل القوانین  إلى إضافةاعتماد الاتفاقیة كمرجعیة للمشرعین عند وضع التشریعات والقوانین الجدیدة، 
  یة.والتشریعات الموجودة بما یتناسب مع ما جاء ببنود الاتفاق

الدولیة،  والمبادئوتتوافق التشریعات الفلسطینیة المقرة من قبل المجلس التشریعي الفلسطیني مع المعاییر 
وتجسد هذه الحقوق في منظومة التشریعات الفلسطینیة وتحدیدا قانون العمل وقانون الخدمة المدنیة وقانون 

  یات الخیریة وغیرها.الطفل وقانون الانتخابات العامة وقانون الصحة وقانون الجمع

 في الحیاة العامة والخاصةالمرأة الإنسانیة  بكل حق من حقوق التمتع أمامالقیود والعراقیل  .2
 القیود والعراقیل السیاسیة: 1.2
 .الوضع السیاسي والاحتلال ما یعیق تسریع الاهتمام بعمل المرأة الاقتصادي 
  .الحواجز وصعوبة حركة النساء حد من عمل المرأة 
 في تأخر إقرار العدید من القوانین المطلوبة  المجلس التشریعي الفلسطیني، یؤثر نعقادا عدم

 .والهامة على صعید التمكین الاقتصادي
  اتخاذ القرارت،  فيضعف مشاركتها  إلىیؤدى ما عدم وصول النساء في مناصب صنع القرار

من الرجال الذین یحتلون هذه  تتم بأغلبها التيوهذا ینعكس على عملیة التخطیط ورسم السیاسات 
  المواقع.

  التي والأنشطةالبرامج  إلىلاتجاه اضرورة و غیاب رؤیة ومنهجیة واضحة للعمل مع المرأة الفقیرة 
 منهاج النوع الاجتماعي والتنمیة. إلىالتوجه  أيتستهدف تقلیص فجوة النوع الاجتماعي 

 القیود والعراقیل القانونیة: 2.2
 على المساواة  الأساسيوبعض القوانین؛ حیث ینص القانون  الأساسيالقانون  الفجوة القائمة بین

الجنس، فیما تشتمل بعض القوانین على مواد تمییزیة، كقانون التقاعد،  أساسوعدم التمییز على 
 الشخصیة. الأحوالوقانون العقوبات وبعض مواد قانون 

 وعمال الزراعة.الأسريالعمل خروج فئات هامة من الحمایة القانونیة لقانون العمل، ك ، 
  عدم التطبیق السلیم للقوانین التي تعطي المرأة حقوقاً مساویة، كقانون العمل والفجوات في

 .الأجور
 إلى آلیة مراقبة لتنفیذ القوانین المتعلقة بالوقایة، والسلامة الصحیة والمهنیة للمرأة في  الافتقار

 المواد المضرة بالصحة. معظم القطاعات الاقتصادیة التي تتعامل مع
 عدم تحدید للحد الأدنى للأجور.  
 عدم وجود قانون لحمایة للنساء المسنات. 
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 .عدم تنفیذ القوانین، لعدم وجود التشریعات الثانویة التي توضح آلیات تنفیذ القوانین 
 لحقوق من االنقابات أو الاتحادات العمالیة أو الاستفادة  إلىمن الحق بالانضمام  المرأة حرمان

 .القطاع المنظم مثل التأمین الصحي أو التقاعد يالعمل ف المنصوص علیها عن
 الدستور: قوة وضعف .21.2
 القیود والعراقیل الثقافیة 3.2
  سیطرة مجموعة من العادات والتقالید التي ما تزال تكرس الصورة النمطیة للمرأة وتفرض عدم

 نوعیة التدریب أو العمل الذي ترید القیام به. اختیارإعطاء المرأة العاملة الثقة والحریة في 
  الحقوق القانونیة  انعدامصعوبة ظروف عمل المرأة في القطاع غیر المنظم في المدن، مع

  والاجتماعیة. 
  التحرش الذي تتعرض له بعض الفتیات سواء في العمل أو في الطریق العام، الأمر الذي یحتاج

 بحزم.  التأدیبیةتطبیق النظم  إلى
  بمستوى التطور وطیدة صلة محددة له اقتصادیة قطاعات في الفلسطینیة العاملة المرأة مركزت 

 الریف بین الفلسطیني للمجتمع الجغرافي والتوزیع الفلسطینیة، الاجتماعیة والبنیة الاقتصادي
 تيال السائدة، والعرفیة الاجتماعیة والعادات المجتمعي بالوعي وطیدة صلة وله أیضا والمدینة،

 الاجتماعي المیل فإن التقسیم، هذا إطار ففي .الجنس على أساس العمل تقسیم من دائما تعزز
 وظیفتها من القریبة الأعمال إطار في الفلسطینیة وتركیزها المرأة وضع نحو السائد والثقافي

  .طفالالأ وتنشئة الإنجاب ودورها في المنزلیة، الأعمال حول تتمحور التي التقلیدیة الاجتماعیة
 یوجد ولا المیراث في القانونیة حصتها من أخذ التقالید بحكم المرأة یمنع الاجتماعي العرف إن 

 .ذلك تجاه رادع جزائي قانون
  على الرد على زوجها أو الذكر  ةتنشئة المرأة الریفیة والتي تعودت على ثقافة العیب أي أنها مجبر

 .التقلیدي للنساءبشكل عام بكل الأمور وهذه الثقافة تعزز الدور 
  كان یختلف عن مهن "الفتیات"  إن وبالأخصبكاملها في نوع التخصص الدراسي  الأسرةتدخل

  . أكثرستنخرط في المجتمع  أنهاالمحبذة كالتعلیم والصحة على اعتبار 
 ) مشروع مدر للدخل) كالراتب أوتحكم الرجل بالموارد المالیة للمرأة. 
  على أنة تكلفة زائدة، ما  الإنجابيمات المرأة المنزلیة ودورها التزا أنالعمل إلى  أصحابنظرة

العمل في القطاعات التي تراعي دورها المنزلي (الصحة  إلىیؤدي إلى توجیه المرأة نفسها 
 ).والتعلیم

 .المنظور الاجتماعي لعمل المرأة ما زال متدنیا 
  .انتشار المفاهیم المجتمعیة مثل تحریم القروض 
 في العمل الاقتصادي هایعیق انخراطفي دورها الإنجابي  انشغال المرأة.  

Commentaire [HBHY35]: ناقص 
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 .إعطاء أولویة لعمل الذكور  
 .تواجد النساء في المهن التقلیدیة 
  العادات والتقالید مثل منع المرأة من الحصول على المیراث حیث یحرمها من الحصول على رأس

 .وملكیة الارض والعقارات المال
 

a. القیود والعراقیل الفنیة 
  مثل: توفیر حضانات مؤهلة وآمنة، ةالمرضعالتسهیلات التي تخدم المرأة العاملة الأم أو غیاب ،

 بأسعار مناسبة وقریبة من مناطق العمل، وهذا ما تعمل به الكثیر من الدول الأخرى 
  محدودیة الحركة والتنقل بین المدن والمبیت خارج المنزل بسب متطلبات العمل والحواجز

المواصلات وعدم تأخرها في بعض القرى، وصعوبة الوصول إلى مناطق العسكریة وصعوبة 
 المركز.

  السوق والتسویق إلىالصعوبة في الوصول.  
  الأخرىوالمنافسة والتمیز بالسعر مقابل المنتجات  الإنتاجارتفاع تكلفة ،  
  على الحصولمن قدرتها على حد ی، ما على الموارد تهاسیطر  وبأملاكها أعدم تحكم المرأة 

  .القروض
  معظم ارتفاع نسبة الفوائد على القروض، وعدم توفر الضمانات المطلوبة من الإقراض، و محدودیة

عند النساء، وكذلك الفوائد العالیة وشروط البنوك بالحصول على الضمانات مثل  الإقراضجهات 
 .نوكفي الب رهن عقار أو كفالة موظفین لها یمنع النساء من الاستفادة من هذه الخدمات

 .تهمیش المناطق الریفیة ومناطق ج من السیاسات بشكل عام وسیاسات التمویل 
  للمنافسة (كانتینات  الأسعارمحدودیة السوق لعمل النساء في الریف، وعدم القدرة على رفع

 المدارس)
  الإنتاجعدم تناسب القدرة الشرائیة مع تكلفة. 

  
  التأهیل:المتعلقة بالقیود والعراقیل  5.2
 لمتوفر هو من باب التثقیف والتوعیة والدورات ولكن لا یوجد هناك دراسات جدیة حول التدریب ا

  تمكین المرأة اقتصادیا فانعكاس هذه الدراسات لم یؤثر إیجابا على تمكین المرأة اقتصادیا 
 .عدم وجود توعیة للرجال وللمجتمع ككل بقضایا النوع الاجتماعي ودمجهم كشریك 
 اء) في محیط المرأة الریفیة بان الدورات التدریبیة غیر مجدیة.نظرة المجتمع (رجال ونس 
 ع المدني وبین الجهات الحكومیة.معدم التنسیق بین مؤسسات المجت 
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  كثر التدریبات النظریة مع عدم ملازمتها بمشاریع لتطبیق عملي على ارض الواقع (تدریبات في
 البنیة التحتیة اللازمة للتطبیق). أوالخرز دون توفیر المدخلات  أوالفطر  أوتربیة النحل 

  تركز التدریب في المرحلة الجامعیة في المدن بحكم انعدام فرص التدریب في القرى  
  العمل على تمكین المرأة اقتصادیا هو عبارة عن جهود مبعثرة، وانه على الرغم  أنیرى البعض

ممنهج، وفي بعض  العمل غیر أن إلامن وجود بعض الجهود بین القطاع الحكومي والخاص 
الأحیان تكون هناك منافسة بین المؤسسات ولكن لا یوجد اثر، وان الممول یلعب دور سيء في 
هذا المجال ویفرض شروطه أحیانا، مثلا تم تشكیل تعاونیات نتیجة لقرار ممول وتعمل العدید من 

 المؤسسات في نفس المناطق نفسها.
 القیود والعراقیل السیاساتیة 6.2
 الذكور، وتجنب تشغیل النساء من قبل العدید من المنشآت في القطاع الخاص. إذ  تفضیل عمالة

أن تشغیل النساء یعود علیها بالخسارة، بسبب إجازة الوضع مدفوعة الأجر التي تحصل علیها 
المرأة بمقتضى قانون العمل، إضافة إلى حاجة أصحاب العمل إلى تعیین موظف یشغل مكان 

 90زة وضع، لضمان حركة العمل خاصة أن إجازة الوضع تصل إلى الموظفة التي تأخذ إجا
 .   یوماً

  ندرة توظیف النساء في مراكز وظیفیة مرتفعة الأجر، إذ عادة ما تُعطى للرجال خاصة في
القطاع الخاص، وهذا التفضیل ناتج من المفهوم السائد أو التحسب بأن المرأة ستترك الوظیفة 

  ستحد من نشاطها في العمل.  للمرأةالاجتماعیة عندما تتزوج، أو ان الأدوار 
  إتباع أصحاب العمل سیاسة تجهیل المرأة بحقوقها القانونیة في العمل، واستغلال ظروفها من

جبارهن على العمل لساعات طویلة.    خلال عدم نشر الوعي بین العاملین بالحقوق والواجبات، وإ
 لام والمناهج الدراسیةصورة المرأة النمطیة في العدید من وسائل الإع 

 
  الحق في المشاركة السیاسیة 6.2
  قانون العقوبات 27.

  قوانین الاحوال الشخصیة 8.2
II. الوضع وتحسینها: الإنجازات تمكینو الاقتصادیة  حقوق المرأة  
  وطنیة سیاسیة وجهود إرادة  .1

  هاتمكینلإزالة التمییز وضمان حقوق المرأة الاقتصادیة و التشریعات والقوانین  .1.1
  

Commentaire [HBHY36]: ناقس 
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یقر الاتجاه الدستوري في فلسطین مبدأ المساواة بین الكافة دون تمییز لأي سبب كان، وبالذات على 
أساس الجنس، بالتالي فانه لا یجوز لأي تشریع كان قانون أو نظام أن یشیر إلى حرمان المرأة لأي من 

د جاء تشكیل وزارة شؤون حقوقها على أساس نوعها الاجتماعي وتحت طائلة البطلان لعدم الدستوریة. وق
 المرأةالمرأة كآلیة وطنیة قائمة على تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، وتعزیز قدرات ومكانة 

 بناء وتنمیة الوطن الفلسطیني الدیمقراطي. فيالفلسطینیة لتشارك وتسهم 
ة وزارة شؤون المرأة، برئاس 2008كذلك فان تشكیل اللجنة الوطنیة لمناهضة العنف ضد المرأة عام 

 العام الهدف تبني خلال ووضعها لخطة وطنیة شاملة للحد من العنف الموجه للمرأة بكافة أشكاله، من
 النساء مع التعامل في المؤسسیة الآلیات وتحسین المنصف للنساء، القانون سیادة مبدأ إلى تعزیز الداعي

 دون المجتمع في الأفراد لجمیع ساواة والعدالةالم تكفل أسس على مبني مجتمع إلى للوصول المعنفات،
 مع تتعامل باعتبارها المختلفة، مع القطاعات التداخل خلال من قطاعي عبر منهجاً  الخطة تمییز، وتبني

نماوٕ  النساء، على فقط لیس تؤثر تنمویة قضیة  للدولة الاقتصادي والسیاسي الاجتماعي النظام على إ
  ككل. الفلسطینیة

نشاءالمحافظات المختلفة  فيمراكز تواصل وتشكیل دوائر المرأة والطفل  ءإنشاكما ان  وحدة  20نحو  وإ
وحدات النوع الاجتماعي في مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمیة یعتبر فرصة هامة لتمكین المرأة 

ع اقتصادیا، لا سیما ان مهام هذه المراكز والوحدات هي العمل على تضمین قضایا واحتیاجات النو 
الاجتماعي في خطط وسیاسات الوزارات، وتدقیق ومتابعة البرامج والسیاسات من منظور النوع الاجتماعي 

الحیاة العامة، وذلك عبر ضمان المساواة في التشریعات والأنظمة  فيوتمكین وتقویة النساء للمشاركة 
  ادیة والسیاسیة والثقافیة.والإجراءات التي تدفع بالنساء للانخراط في النشاطات الاجتماعیة والاقتص

، مرتبط ارتباطا وثیقا بتمكینها من المشاركة في اتخاذ القرار، فان للمرأةوحیث ان التمكین الاقتصادي 
قانون الانتخابات یشكل فرصة حقیقیة في ارتفاع معدل مشاركة النساء السیاسیة،  فيإقرار الكوتا النسویة 

  تؤثر على المشاركة الاقتصادیة. ومنها المشاركة في اتخاذ القرارات التي
الدقیقة والصحیحة لمشاركة المرأة في كافة النواحي، فان تضمین النوع الاجتماعي  الأرقاممعرفة ة ولغای

سیاسات  لإعدادیعتبر فرصة حقیقیة  للإحصاءفي جمیع المسوح والتقاریر الصادرة عن الجهاز المركزي 
  مبنیة على الواقع.

والمالیة والموارد البشریة  الإداریةالنوع الاجتماعي على جمیع المستویات  أساسى كذلك، فان التدقیق عل
جراءفي وزارات السلطة الفلسطینیة یعتبر خطوة هامة لتشخیص الفجوات   التي والإصلاحاتالتغیرات  وإ

  تحقق العدالة الاجتماعیة والمساواة.
 

  عمل الدولة ومؤسساتها 2.1
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  المرأة الإنسانیة  كل حق من حقوقب التمتع أمامالقیود والعراقیل  .2
  

عدم تجسید وتنفیذ الكثیر من الحقوق والحریات المقرة بمقتضى القانون الأساسي  إلیهلعل ما تجدر الإشارة 
عدم وضع الجهات الفلسطینیة المختصة لمجموع اللوائح التنفیذیة وغیره من التشریعات الفلسطینیة جراء 

ا القوانین، مما عطل تنفیذ العدید من البنود والأحكام الواردة في هذه "اللوائح التفسیریة" التي تتطلبه
  التشریعات لتضارب الآراء حول معنى ومدلول هذه الأحكام.

 
كذلك، فقد شهدت مناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة وتیرة متسارعة من الانتهاكات الإسرائیلیة التي ألقت 

فصل العنصري، وتنفیذ خطة الانفصال من جانب واحد، بظلالها على المرأة ومنها: بناء جدار ال
والاستیلاء على الأراضي الفلسطینیة ومصادر المیاه وتقطیع أوصال الشعب الفلسطیني وعزله، ووصلت 

السیطرة البطریركیة التي  إلىذروتها في الحرب الأخیرة على غزة مما ضاعف من معاناة المرأة فبالإضافة 
  لا یحترم أدنى مقومات حقوق الإنسان. الذي الإسرائیليتعیشها، هنالك الاحتلال 

  
، 2011- 2008ملیار دولار لتنفیذ الخطة الاستراتیجیة  7.7ورغم ان السلطة الوطنیة الفلسطینیة رصدت 

 في إصلاحتنفیذ برامج  في% فقط مما رصد یصرف للمشروعات التنمویة ولمشروعات تسهم 30ان  إلا
انه  إلاالسابقة،  للأعوام% مما رصد یصرف لسد عجز میزانیة السلطة 70مؤسسات السلطة المختلفة، و

بعین الاعتبار  الأخذنجد انه لم یكن واضحا  2011- 2008والتنمیة  الإصلاحبالاطلاع على خطة 
نمابشكل عام  والمرأةالفروق الجندریة بین الرجل  تضمنت التزام الحكومة الفلسطینیة بقضایا النوع  وإ

السلطة الوطنیة)  وأهدافخلال تضمینها هذا البعد على مستوى الغایات (وثیقة غایات الاجتماعي من 
تنمیة  إطار فيتوزیع الخدمات، كأحد محاور السیاسات  فيغایة تعزیز جودة حیاة المواطنین: العدالة 

الخمسیة  ان بعد النوع الاجتماعي لم یكن أحد المحركات الرئیسیة لبناء الخطة أيالمال الاجتماعي،  رأس
  .الوطنیة

  
 قتصادیة المشاركة الا العمل وفي الحق في .2.1
  بالعملالإطار القانوني الخاص  .2.1.1

  
  

  ممارسات تمییز وانعكاسات ومتنوعة .2.1.2
  استثمار المرأة .2.1.3

Commentaire [HBHY38]: ناقص 
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  التمییز ضد المرأة الریفیة .2.2
  الإطار القانوني والمؤسساتي .2.2.1
 عدم التمتع بالموارد العامة .2.2.2

  
  
 

عمال حقوقو  الدولیةالإقلیمیة و الدولة التزامات  .3   المساواةو  یةلمرأة الإنسانا إ
 مدى مساهمة الالتزامات مع إعمال حقوق المرأة والمساهمة .3.1
  )111(رقم  1958اتفاقیة التمییز (في الاستخدام والمهنة)،  .3.1.1

 
  )100(رقم  1951اتفاقیة المساواة في الأجور، .3.1.2

  
  في حقوق المرأة والمساواة تعدیلات قانون العملكیفیة مساهمة  .3.2
  مع وضع المرأة  بعلاقة .3.2.1
  الجدیدة بعلاقة بعدم التمییز والمساواةالأحكام  3.2.2

III.  الجهود والعقبات حسب الجهات المتدخلة 
 التمییز والمساواة بین الجنسین .1

  المجموعة الأولى  .1.1
  

  وفرتغیر م .2
  المجموعة الثانیة  .2.1

  
  وفرتغیر م

 الوصول الى الموارد والتحكم بها .2
  المجموعة الأولى .2.1

مكین الاقتصادي التحكم والسیطرة على الموارد؛ ففي المجتمع الفلسطیني، تعتبر الموارد ومن معیقات الت
الرجال یتحكمون بالمناصب العلیا في الوزارات، وصندوق  أنالمصانع، كما  أصحاببسیطة، ویتحكم فیها 

  الاستثمار الفلسطیني. وبالتالي فان الرجال یراعون مصالح الرجال واحتیاجاتهم بشكل اكبر.
  

Commentaire [HBHY39]:  لا بد من
لأجواءتذویر ھذه ا  

Commentaire [HBHY40]: تاقص 
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وقلة الخدمات الصحیة، وعدم توفیر خدمات لذوي الأمراض المزمنة ومن المعیقات قلة الخدمات للنساء 
للنساء، فالمرأة العاملة  الأطفالوعدم وجود حضانات والإعاقات لمساعدتهم على الاستمرار بالعمل، 

  .الأطفلم یكن هناك حضانات  إذاترك العمل والعنایة بطفلها عندما تنجب  إلىتضطر 
قات التمكین الاقتصادي عدم وصول النساء للمعلومات خاصة في الریف والمناطق البعیدة عن یومن مع 

والقوانین، وعدم معرفتها  بالإجراءات المرأة إلمامالمركز، حیث تكون المعلومات محدودة، وعدم 
 بالمفاهیم التنمویة والنسویة.بالمواصفات والمقاییس المطلوبة للمشاریع. افتقار الجیل الجدید للثقافة واجهل 

نقص الضمانات و  تسجیل مشاریع النساء في الغرف التجاریةعدم و  ومن المعیقات كذلك تسویق المنتجات
عدم وعي صناع القرار لاحتیاجات  إضافة إلى على القروض هاحصولمما یؤثر على إمكانیة  لدى المرأة

 التمكین الاقتصادي للنساء.
یتم التحدث  أنهناك العدید من التجارب التي من الممكن  أنعمل النساء، حیث عدم وجود رصد وتوثیق ل

 حول نجاحات النساء العاملات.  الأخریاتعنها وتشجیع النساء 
فان سیاساتها المالیة في توقیع الشیكات للنساء مؤسسات مجتمع مدني،  وحیث أن مؤسسات الإقراض

  في تسریع المعاملات المالیة.عاملا هاما شركات ل الإقراضتحویل مؤسسات ویعتبر ، عائقاتشكل 
 

   الثانیةالمجموعة  .2.2
  

  
 العقبات التي تقف أمام إزالة التمییز وتحقیق المساواة والتمكین .3

  المجموعة الأولى  .3.1
 ةالاجتماعی العقبات : 

Commentaire [HBHY41 :[ لابد من
سل حسب مل جاء في لسالت

: راجع الملاحظات یةالمجموعات البؤ
 العامة 
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مع  الأطفالمسؤولیات البیت وتربیة  كما تعتبر الثقافة المجتمعیة والموروث الاجتماعي وعدم تحمل الرجل
من الحصول على المیراث، وتقیید حریة الحركة للمرأة من معیقات التمكین  المرأةالمرأة، ومنع 

نسبة تواجدهن في سوق العمل ضئیلة،  أن إلاعالیة،  الإناثنسبة تعلیم  أنالاقتصادي؛ فعلى الرغم من 
لذي لا یوجد قیود على حركته. كذلك فان النظرة لعمل بسبب عدم امتلاكهن المهارات مقارنة بالرجل ا

لعمل الذكور أو تسجیل مشاریع النساء بأسماء الذكور؛  أولویة إعطاءالمرأة تؤدي في بعض الأحیان إلى 
ذاالعمل خارج المنزل هو حكر على الذكور،  أنعلى مفهوم  بالأساسالثقافة المجتمعیة تعتمد  أنذلك   وإ

 أن. كما الإنجابيتعتبر امتدادا لدورها  تقلیدیةتعمل ضمن مهن  أنمنزل فیجب خارج ال المرأةعملت 
من الانخراط في  المرأةیعیق  الأسرةوالجهد الذي تبذله في  الأطفالمسؤولیة المنزل وتنشئة  المرأةتحمل 

ذا، فتحد فعالیتها في الدور الاقتصادي، للأسرةورعایتها  الإنجابيالعمل الاقتصادي بسبب دورها   وإ
 الأدوارتتواجد في سوق العمل یكون هناك عبء كبیر علیها نتیجة تواجدها في هذه  أناضطرت 
 المختلفة.
المعتقدات المتعلقة بحرمة القروض بسبب كون الفوائد حرام، ما یحرم بعض النساء من  أیضاوهناك 

  الحصول على القروض.
   ةالاقتصادیالصعوبات : 
 وفرتغیر م  
 المستوى القانوني :  

وتعتبر القوانین من معیقات التمكین الاقتصادي، ولا بد من تعدیل هذه القوانین لزیادة تمكین المرأة 
هناك تمییزا في  أن إلاوالرجل  المرأةتساوي بین التي  الأحكاماقتصادیا. وعلى الرغم من وجود بعض 

 إطارعمل غیر المنظم من التي تتواجد في المشاریع الصغیرة وال المرأةخروج  أنتطبیق القانون. كما 
سیاسات التمییز الایجابي في القوانین لصالح  أنحمایة قانون العمل یعتبر معیقا. وقد اعتبر البعض 

  .للمرأةالمرأة في حالات الحمل والولادة وساعات الرضاعة، تضر بالتمكین الاقتصادي 
 المستوى السیاسي/ الأمني : 

، صعوبة حركة النساء) احد ابرز معیقات التمكین یعتبر الوضع السیاسي (حرب غزة، الحواجز
الاقتصادي، والذي أدى إلى الحد من عمل المرأة، والحد من تعلیم الفتیات، وخسارة النساء للعدید من 

ومشاركتها  المرأةالوضع السیاسي والاحتلال یعیقان تسریع الاهتمام بعمل  أنالمشاریع. كما 
 الاقتصادیة.

  الثانیةالمجموعة  .3.2
 توى السیاسي/ الأمنيالمس : 
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تشكل إحدى معیقات التمكین  عدم الاستقرار السیاسي وممارسات الاحتلالترى المجموعات أن 
  الاقتصادي.

قص الموارد المالیة للعملیات التشغیلیة للمشاریع ، ونعدم نضج الجانب الاقتصادي في العمل التعاونيو 
اعتماد المؤسسات على الممولین لضمان ، و شاریععدم استدامة الكثیر من البرامج والمو ، الاقتصادیة

من استراتیجي (ردة  أكثرغاثي إالتعامل مع تمكین المرأة الاقتصادي یأخذ طابع ، و وجودها واستمراریتها
 ، فعل)

 ةالاجتماعی العقبات : 
كما ترى المجموعات أن هناك مشكلة اجتماعیة تشكل إحدى معیقات التمكین الاقتصادي، وهي خشیة 

، وبالتالي من القوانین أقوىالعرف السائد وفي كون ، ال من فقدان مكانتهم الاجتماعیة والاقتصادیةالرج
   الرجال وتوعیتهم بأهمیة عمل المرأة ومشاركتها الاقتصادیة. تثقیففهناك حاجة إلى 

مع ككل عدم توعیة الرجال والمجت، و جهل المرأة بحقوقها وخصوصا في قانون العملالمعیقات الثقافیة، و 
ازدیاد  ،لقضایا النوع الاجتماعي ، وتغییب الإعلامبقضایا النوع الاجتماعي ودمجهم كشریك في العملیة

تحكم الرجل بالموارد المالیة ، الرجلدون دمج  لعمل على توعیة المرأةالفجوة بین المرأة والرجل نتیجة ل
، (الصحة والتعلیم) الإنجابيي دورها العمل في القطاعات التي تراع إلىتوجه المرأة نفسها ، و للمرأة

على  الإنجابيالتزامات المرأة المنزلیة ودورها ، اعتبار المرأة نفسها في العملیة الاقتصادیةرؤیة محدودیة و 
نفذ سیاسات تالمؤسسات لا سیما في القطاع الخاص، اعتبار أن  العمل من قبل أصحاب تكلفة زائدة أنه

 .خارجیة

 
  

  وفرتغیر م
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  وفرتغیر م

IV.  صلاحات  أولویات وإ
 إطار التحلیل   .1

  المبادئ .1.1
إن عدم التمییز والمساواة من مبادئ حقوق الإنسان كما هذه الأخیرة غیر قابلة للتجزئة وهي أیضا مرتبطة 

ها قي غیاب الحقوق المدنیة والسیاسیة نتمكیو حقوق الاقتصادیة ببعضها البعض ولهذا لا یمكن التمتع بال
دماجها  وضع تحسینوالاجتماعیة والعكس صحیح. ومن هذا المنطلق، إن  المرأة أیضا یتطلب مشاركتها وإ

  وهذان العنصران جزء من مبادئ حقوق الإنسان وسوف یسمح احترام هذه المبادئ 
لیة التنمیة یعني تمكینها بالمعنى الشامل ویتجلى منطقیا بأن إدماج المرأة في النشاط الاقتصادي وفي عم

وتمتع بحقوقها الإنسانیة كاملة، في الحیاة العامة وفي الحیاة الخاصة، نظرا لارتباطها الضیق بعضها 
  البعض وتعدد العوامل المؤثرة، سواء كانت فرص أو عقبات.

حقاق المساواةعدم التمییز ضد المرأة و تحدیات  .1.2  إ
  
  

  ویات العوامل المؤثرة والأول .2
   الآثار على المنظومة التشریعیة الوطنیة .2.1

العمل على مراجعة مختلف التشریعـات التي تنظّم عمـل المرأة، بهدف تعزیـز مساهمـة المـرأة في  -
النشاط الاقتصـادي، وتكریس المساواة في العمل بین الرجل والمرأة، وتحقیـق الانسجـام الكامل لهذه 

ولیة، بحیث تراعي التشریعات حقوق المرأة وترفع نسبة مشاركتها التشریعات مع معاییر العمل الد
ویتم احتساب عمل المرأة داخل المنزل، وتأكید حقها في الأجر المتساوي عند تماثل العمل، والحق 

 المراكز القیادیة. في الترقیات وتسلم
 العمل على وضع سیاسات تمییز ایجابي لتواجد النساء في مناصب صنع القرار. -

Commentaire [D42 :[  ھناك خلط لأن
ما ھو مطلوب ھنا أي الجزء الخاص 

بالتشخیص ھو تحدید الاولویات 
، العوامل بالنسبة للمشاكل المطروحة

بالنسبة  المؤثر وحتي الفرص....
ي للقضیة العامة أى التمكین الاقتصاد

للمراة بما في ذلك الریفیة والقضایا 
ذات العلاقة (القاونین/، السیاسات، 
الآلیات....وما ھو ملاحظ ھو أنھ تم 

سلسلة طویلة من التوصیات  عرض
العامة أو الخاصة والمتدولة دون 

ربطھا بالمشاكل والفجوات وحتى قبل 
الجزء المخصص للاستنتاجات 

  والتوصیات 
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  تمس حقوقها في العمل.  التيالقوانین والتشریعات خاصة  إعداد في المرأةركة مشا -
توسیع نطاق الحمایة الاجتماعیة في مجالي العمل والضمان الاجتماعي، لتشمـل كافة العاملات في  -

مختلف القطاعات، بما في ذلك الفئات المستثناة من مجال تطبیق قانون العمل مثل: العاملات في 
  ازل، والباعة الجائلین، وعمال الزراعة،... وغیرها.خدمة المن

تحدید الحد الأدنى للأجور، بمراعاة معدلات غلاء المعیشة والأعباء الاجتماعیة للأسـرة، بما من  -
  شأنه حفز المرأة على دخول سوق العمل.

 العمل على رفع سن الزواج إلى سن الثامنة عشر، والعمل على تطبیق إلزامیة التعلیم. -
  ة مستوى الوعي قضی .2.2

  بالقوانین، والحق في المیراث. -العاملات وغیر العاملات- توعیة النساء  
توعیة النساء بدورهم النقابي وتوضیح البرامج النقابیة والحزبیة، وتوعیة النساء بضرورة مشاركتهن في 

 سوق العمل
 .التوعیة المجتمعیة الممنهجة لكافة أفراد المجتمع، بأهمیة عمل المرأة 
  لزامهمالعمل والمؤسسات بضرورة احترام المرأة كعاملة  أصحابعیة تو بتوفیر كافة الاحتیاجات  وإ

 الممكنة لها 
  السیاسات .2.3

 وضع برامج خلق فرص عمل والحد من نسبة البطالة. -
وضع سیاسات لتعزیز زیادة نسب النساء العاملات في المؤسسات "كوتا للنساء في المجال  -

النساء المتوقع تشغلیهن في المؤسسات والوزارات، ومراقبة المؤسسات التي الاقتصادي"؛ وتحدید نسبة 
  تقوم بتشغیل النساء، مع توفیر حوافز للمؤسسات التي تشغل عددا من النساء.

% واللواتي یحتجن إلى تمكینهم 37تشغیل النساء الخریجات الشابات والتي تصل إلى نسبة  -
 ومساعدتهم بتوفیر فرص عمل

  الأسرى والشهداء والأرامل؛ فغیاب المعیل الأساسي كرجل یؤثر علیهن بشكل كبیر.تشغیل زوجات  -
تقدیم حوافز خاصة للمشاریع الخاصة للنساء مثل تخفیض الضریبة، والتخفیف من الشروط على  -

القروض التي تحصل علیها النساء، وتوفیر القروض متناهیة الصغر وتقدیمها كمنح، ولیس 
 كقروض.

یر خدمات البنیة التحتیة لتمكین النساء من الانخراط في العمل من مواصلات العمل على توف -
  وخدمات.

 مشاركة الأحزاب السیاسیة في التمكین الاقتصادي للنساء. -
تنفیذ السیاسات التي تطالب بها المؤسسات التي تتعلق بالإقراض وخاصة المرأة الریفیة ومتابعة  -

 وتمكین المرأة اقتصادیاً مراقبة هذه المشاریع من خلال التدریب 

Commentaire [D43 :[  لا یغطي ھذا
كل الفئات أو كل المواضیع التقریر 

ذات علاقة بالبطالة أو بالفقر ولا 
یطمح في حل مشاكل الفقر أو النمو 

كما یجب إن تأتي  الاقتثادي 
التوصیات ولو كان مكانھا في التقریر 
غیر ھذا المكان مرتبطة بنتائج البحث 

 التي ھي مبنیة على الإشكالیة الأم 

Commentaire [D44]: ؟؟؟ 

Commentaire [D45]: ؟؟؟ 
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قامة المعارض لتشجیع قیام - الصناعات الصغرى  تشجیع قیام التعاونیات الإنتاجیة والتسویقیة وإ
 البطالة،  والحرف التقلیدیة لدعم عمل المرأة والحد من ظاهرة

ني زیادة حجم مشاركة المرأة في النقابات وغرف التجارة والصناعة والزراعة ومؤسسات المجتمع المد -
 صنع القرار. خاصة في مراكز

وجود آلیات وأنشطة تساعد النساء الریفیات على تسویق منتجاتهن. وتقدیم الدعم والمساندة من حیث  -
التغلیف والتعبئة والدراسات الاقتصادیة المبسطة وغیرها من الأمور التي تؤدي إلى إیجاد قناة 

 تسویقیة ناجحة لهن.
یق وترویج للمنتجات النسویة على غرار معرض التسویق هناك أهمیة خاصة لعقد معارض تسو  -

الوطنیة، كما أن هناك أهمیة خاصة لتشجیع النساء على المشاركة في المعارض الوطنیة والإقلیمیة 
والدولیة، الأمر الذي یؤدي إلى إیجاد قنوات اتصال فعالة بین المرأة الریفیة التي طالما وجدت في 

 ساء صاحبات الأعمال، للاستفادة من تجاربهن. القطاع غیر الرسمي وبین الن
  التأهیل .2.4

الاتصالات والمعلومات وصناعة وصیانة  تزوید النساء بالتدریب اللازم مع التركیز على تكنولوجیا -
 الآلات والأجهزة الدقیقة.

 تدریب المرأة على إدارة مشاریعها لضمان أن یكون مشروعها ضمن المواصفات والمقاییس. -
ربط التعلیم بواقع  تیات في التعلیم بمختلف مراحله المدرسیة والجامعیة مع ضرورةحق الف تأكید -

 واحتیاجات أسواق العمل 
  برامج تأهیل جدیدة ذات تخصصات نوعیة تشجع دخول الشابات في سوق العمل. إیجاد -

  الإعلام  2.5
صورة المرأة العربیة  رسم تأكید دور الإعلام بكافة وسائله المقروءة والمسموعة والمرئیة في إعادة -

قدرتها على المشاركة في القیادة وصنع  ومحاربة التقالید والعادات التي تقلل من دورها أو تشكك في
برازالقرار على كافة المستویات،  علاء قیمة العمل بشكل عام.  تجاربها وإ  الناجحة، وإ

الفتیات للالتحاق بالتعلیم لمناهضة العنف ضد المرأة، وتشجیع  الإعلامیةتنفیذ عدد من الحملات  -
مشاریعهن الخاصة، تعدیل وتطویر واقتراح قوانین  إقامةالمهني والتقني، وتشجیع النساء على 

وسیاسات جدیدة، تكون قادرة على تمكین النساء اقتصادیا، مراجعة السیاسات الحكومیة والخاصة، 
 ومعرفة مدى توافقها مع مشاركة المرأة في صنع القرار.

قافة القانونیة بشأن حقوق المرأة في العمل بمختلف الوسائل، مثل: حملات التوعیة والإعلام، نشر الث -
صدار النشرات، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.   وإ

لابد من مراجعة كل هذا الجزء لیرد أولا على ما هو مطلوب أي التشخیص  وثانیا لیكون أكثر دقة  
  یلة من التوصیات وغیر الواقعیة وواقعیة بالنسبة لهذه السلسلة الطو 
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 ستنتاجات والتوصياتالا 
  

  رؤیة عامة  
  غیر متوقر

I.  الاستنتاجات  
 الإنسان المساواة بینتحقیق الاقتصادي، و  تمكین المرأةال وضعالمتصلة ب الحالة الراهنة .1

 .فلسطینفي  والمساواة بین الجنسین
رائحه من عدة مشاكل، تعود في أغلبها في الوقت الذي یعاني فیه المجتمع الفلسطیني بكافة ش

وممارساته التي تنعكس على مجمل نواحي الحیاة في الساحة الفلسطینیة، تواجه  الإسرائیلي للاحتلال
المرأة الفلسطینیة ضغوطات ومشاكل مضاعفة عن تلك التي یواجهها الرجل، وذلك كونها عرضة 

لال وممارساته من جهة والمجتمع بقیمه معاكسین یتمثلان؛ بالاحت اتجاهینمبرمج من  لانتهاك
  الذكوریة التي تفرض نفسها على جمیع نواحي الحیاة، حتى السیاسیة والقانونیة منها. 

وضمن هذا السیاق، تواجه المرأة تمییزا سلبیا ضدها في جمیع مراحل حیاتها. ففي مرحلة الطفولة، 
تستمر هذه العملیة في مرحلة المراهقة یقوم الأهل عادة بتمییز الأخ الذكر عن الأخت الأنثى، و 

مسیرتها  استكمال، خاصة في المناطق الریفیة من الأحیانوالبلوغ، حیث تحرم الفتاة في كثیر من 
التعلیمیة لظروف عدة تتراوح بین تفضیل الأهل لتزویج الفتاة في سن مبكرة، إلى صعوبة الظروف 

لات صاحب الأولویة من منظور الأهل، إلى المادیة حیث یكون الأخ بالعادة في مثل هذه الحا
والإجراءات الإسرائیلیة التي تجعل من مسألة التنقل من القرى إلى المدن عملیة صعبة  الإغلاق

من المدرسة،  لأبنتهممحاطة بالكثیر من الصعوبات والمخاطر تؤدي بالنهایة إلى إخراج الأهل 
توفر المرافق التعلیمة فیها وصعوبة  خاصة وأن الریف الفلسطیني یعاني بشكل خاص من قلة

  المواصلات منه والیه.
وحتى لو تمكنت الفتاة الفلسطینیة من الحصول على درجة كافیة من التعلیم، فإنها على الأغلب لن 
تتوجه للعمل وذلك لأسباب عدة تشمل الموروث الثقافي المجتمعي الذي یرى بالمرأة بالدرجة الأولى 

ا الأساسیة في رعایة الأسرة والزوج والأطفال، وبالبطالة المتفشیة، هذا ناهیك زوجة وأما، تكمن مهمته
في قانون العمل الفلسطیني الذي لا یوفر الغطاء القانوني للمرأة في  یةتمییز بعض النصوص ال عن

إضافة إلى التفاوت في الأجور، وعدم توفر الخدمات من الحالات ولغیرها من الأسباب.   بعض
  ة والمواصلات.كدور الحضان

  

Commentaire [HBHY46]: تاقص 
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فیما یتعلق بمشاركة المرأة الفلسطینیة في الحیاة السیاسیة والعامة، فقد حصلت المرأة في دورتي  أما
) على 2006و 1996التشریعیة التي جرت في أراضي السلطة الوطنیة الفلسطینیة ( الانتخابات

ولات من أهمها، أن نسب متدنیة في مقاعد المجلس التشریعي والتي تشیر بدورها إلى عدة مدل
لم یتمكن بعد من تخطي معضلة العنصریة القائمة  الاجتماعیةالمجتمع الفلسطیني بكافة شرائحه 

، وما زال یرى ان المرأة غیر مؤهلة لتبؤ مناصب قیادیة تجعل منها الاجتماعيعلى أساس النوع 
ة نفسها ما زالت ترى نفسها إلى أنّ المرأة الفلسطینی بالإضافةشریكا للرجل في عملیة صنع القرار، 

في مرتبة أدنى من الرجل الأمر الذي یؤدي بها لمنح صوتها للرجل، وذلك لأنها لا تثق بالمرأة على 
  الأغلب.

تعتبر ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة الفلسطینیة من أخطر المواضیع التي تهدد كینونة المرأة 
رجال یتقبلون ممارسة الرجل للعنف ضد المرأة الذي الإنسانیة وصحتها بمفهومها العام، فالنساء وال

تربطه بها صلة في حال خالفت هذه الأخیرة توقعاته وتوقعات المجتمع، والأنكى من ذلك، ما تصیغه 
نصوص المواد القانونیة المعمول بها في الأراضي الفلسطینیة من تبریرات لعنف الرجل تجعل منه 

المجني علیها. وبالتالي، فإنّ على أمام المرأة  افتعلتهاة بالمطاف النهائي ضحیة لظروف موضوعی
، والقانون وغیرها من الاجتماعیةعدة تشمل التنشئة  اتجاهاتالفلسطینیة شوط طویل من العمل على 

الآلیات التي تكرس دونیة المرأة وتشجع الممارسات الإجرامیة ضدها لتتمكن من نقل هذا الموضوع 
إلى حدود العام والحق العام كخطوة أولیة في مسیرتها التحرریة من حدود العائلة والخاص 

  . الاجتماعیة
  فیما یخص القوانین التي تغطي الحیاة العامة والحیاة الخاصة .2

سمتین: الأولى، بأنها قد تكون ذات  بإحدىتتسم القوانین والدساتیر المتبناة في الدول العربیة بالعادة 
ا السمة الثانیة، طبیعة مجحفة بحق المواطن بشكل ع ام أیاَ كان جنسه، وبحق المرأة بشكل خاص. أمَ

فإنها قد تكون ذات طبیعة متحضرة ومتطابقة مع ما ورد من بنود وقرارات في المواثیق والمعاهدات 
الدولیة المعنیة في حقوق الإنسان والمساواة، إلا أن توفر هذه النصوص المتقدمة یبقى في أحسن 

لورق دون خلق آلیات تنفیذیة لها. فالقوانین لا تعكس واقع الحال، بل تظل نظریة الأحوال حبراً على ا
  مجردة.

والمرأة بشكل  الإنسانإن غیاب آلیات تنفیذیة لتطبیق القوانین والنصوص المتقدمة التي تراعي حقوق 
ص خاص، لا ینفي ضرورة إجراء تغییر جذري لبعض القوانین المجحفة في حق المواطن والتي تنتق

  . الاجتماعيمن مواطنته، خاصة تلك المتعلقة بالتمییز القائم بناء على النوع 
وضمن هذا السیاق، فإن القوانین المعمول بها في فلسطین وبعضها تركة مركبة معقدة تعود في 

البریطاني، ما یجعل منها  الانتدابجذورها لحكومات أخرى غیر فلسطینیة، كالأردن ومصر وحتى 
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الحة لهذا الزمن ولا تتماشى مع طموحات وتضحیات الشعب الفلسطیني خاصة قوانین غیر ص
  النساء. 

وبتدقیق القوانین الصادرة عن المجلس التشریعي الفلسطیني، یلاحظ بأن المشرع الفلسطیني ینتهج من 
حیث المبدأ مبادئ المساواة وعدم التمییز بین الجنسین، إلا ذلك لا ینفي وجود نصوص تتضمن 

ضد المرأة على أساس النوع الاجتماعي، مع وجود أخرى تحمل مساسا مباشراً بحقوق المرأة  تمییزاً 
ن لم تحمل معنى التمییز على أساس النوع.    وإ

ان یعود مافإنه غزة، قطاعو  في الضفة الغربیة ماالأحوال الشخصیة المعمول به ينو ناففیما یتعلق بق
لا تعود بأصلها و ة من جهة، ومن جهة ثانیة، حقب زمنیة لا تمت للعصر والحداثة بصل إلى 

نما هي تركة من حقب زمنیة متعددة تعود لحكومات  للحكومة الفلسطینیة ولا تعبر عن إرادة وطنیة، وإ
غیر فلسطینیة، وهي ذات طبیعة تمییزیة في الشئون المتعلقة بالزواج، الطلاق، حضانة الأطفال. 

للمرأة بخمس عشرة سنة، إنما هو إجحاف بحقها وحرمان  إلى ذلك، فإن تحدید سن الزواج بالإضافة
عن إعالة بیت وأطفال  مسئولةلها من حقها الطبیعي في الاستمتاع بطفولتها ومراهقتها، لتجد نفسها 

وزوج. وفي نفس الإطار، فإذا أرادت الزوجة الحصول على الطلاق، تجد نفسها مقیدة بالقانون بتوفر 
من زوجها، وعلى النقیض من هذا، یتمتع الرجل بكامل  تطلیقهاقة على شروط وأسباب من أجل المواف

الحریة لتطلیق زوجته بدون تقییده بشروط معینة، الأمر الذي یعتبر إجحافا بحق المرأة. ولا تعتبر 
المرأة شخصاً كاملاً أمام المحاكم الشرعیة كشاهدة أو فیما یتعلق بالزواج والطلاق أو حضانة 

  الأطفال. 
ض المرأة بموجب قانون العقوبات للتمییز، وهناك ضرورة لتغییر هذا القانون لضمان مثول تعركما ت

قانون لحمایة  إصدارمرتكبي العنف ضد المرأة أمام القضاء. كما ان هناك ضرورة للعمل على 
  من العنف یجرم العنف المنزلي بوضوح. الأسرة
  تصاديالاقفیما یخص القوانین التي تغطي العمل والنشاط  .2.1

  

 تمكین المرأةبین الجنسین و  المساواة والإنصافالامتثال لمبادئ   .2

 فیما یخص الحیاة العامة والحیاة الخاصة  .2.1
تتضمن الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان أحكاما تتعلق بتحقیق المساواة بین الرجل والمرأة وعدم التمییز 

متحدة، فإن السلطة الوطنیة الفلسطینیة غیر ملزمة في الحقوق والحریات بینهما. وبموجب أنظمة الأمم ال
وهي غیر  ،قانونا بالتوقیع والمصادقة على الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان واتفاقیة سیداو بشكل خاص

 مطالبة بتقدیم التقاریر إلى اللجان الدولیة المعنیة بمراقبة الاتفاقیات. 

Commentaire [HBHY47]:  لابد من
 تطویره
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الاتفاقیة، إلى جانب أوضاع  فيتتماشى مع ما جاء  تيالالعدید من الأوضاع  الحاليالوقت  فيوتوجد 
تتشابه مع اتفاقیة  يالت يالحال الفلسطینيالوضع  فيأخرى تتناقض معها. ومن ضمن النقاط الإیجابیة 

 15المسائل القانونیة والمدنیة بین المرأة والرجل. حیث تنص المادة ( فيسیداو ما یخص وضع المساواة 
او على مساواة المرأة بالرجل في كافة المسائل القانونیة والمدنیة، وعلى مسؤولیة ج) من اتفاقیة سید- ب- أ

الدول بضمان المساواة للمرأة في القانون المدني في المجالات المختلفة. وتؤكد على مساواة المرأة بالرجل 
دارة  أمام القانون. ویأخذ هذا التأكید عدة أشكال مثل المساواة في إبرام العقود، المساواة في حیازة وإ

الأملاك، وتعتبر هذه المادة جمیع الصكوك والعقود التي لها أثر قانوني یحد ویقید الأهلیة القانونیة للمرأة 
  .لاغیه

ومن جانبه اخذ المشرع الفلسطیني مبدأ المساواة بأكثر جدیة ممن سبقوه من المشرعین (العثمانیین، 
ائیلیین). منذ الإعلان عن وثیقة إعلان الاستقلال تلت الوثائق المصریین، الأردنیین، البریطانیین والإسر 

والالتزامات من قبل السلطة الفلسطینیة بالاعتراف بالمساواة بین الرجل والمرأة (القانون الأساسي، إعلان 
  …).الالتزام بالمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان،

): الفلسطینیون 9حقوق والحریات العامة المادة (وینص القانون الفلسطیني الأساسي في الباب الثاني بند ال
أمام القانون والقضاء سواء لا تمییز بینهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدین أو الرأي السیاسي أو 

  الإعاقة.
دارة الممتلكات. فبعض  فيحین یبدو التناقض واضحا فیما یخص المساواة  في إبرام العقود وحیازة وإ

التي تطبق على المرأة الفلسطینیة تنتقص من أهلیة المرأة في بعض الأحیان (مثل أحكام  أحكام القانون
الولایة في الزواج، ضم الأنثى) ویعتبرها في الأحیان الأخرى كاملة الأهلیة رغم عدم بلوغها سن الرشد 

صوص قانون القانوني (حیث یعتبر بلوغ الخامسة عشرة من العمر محققاً لشرط أهلیة الزواج وفقاً لن
الأحوال الشخصیة. وهو ما یؤكد على ان العامل المسیطر على الواقع الحالي لهذه الحقوق هو العادات 
دارة  والتقالید المجتمعیة التي تحكم وتحدد مدى أهلیة المرأة ومدى قدرتها على إبرام الصفقات المالیة وإ

لسطینیة من أجل العمل على تغییر الأملاك، ویعتبر هذا مرة أخرى تحد أمام السلطة الوطنیة الف
السلوكیات والتخلص من الموروث الثقافي والعادات التي تحول دون أخذ المرأة بحقوقها الكاملة كمواطنة 
من الدرجة الأولى قادرة على ان تكون لها ذمة مالیة مستقلة وتباشر أعمالها بنفسها وتقوم بإبرام العقود 

  دون وصایة من أحد علیها.
%. ویعود ذلك إلى النظرة الاجتماعیة بالتقلیل من شأن المرأة 10بة النساء في النقابات تقریبا وتبلغ نس

والتشكیك بقدراتها والتمیز بین الرجال والنساء، یجب أن نزید نسبة النساء في التنظیم النقابي وذلك من 
یة وأیضا الحزبیة من خلال خلال وجود كوتا لتوعیة بدورهم النقابي بالإضافة إلى توضیح البرامج النقاب

واجباتها وحقوقها، لما لذلك من اثر على وجود المرأة في الحیاة العملیة ودعم النساء على ان تكون النساء 
 في النقابات كفؤات ولیس فقط كمیة.
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 المرفقات  
  

مة المؤسسات (بما في ذلك قائالرجاء وضعها لأنه خصص العنوان في مسودتكم ولكن دون أي مرفق 
  التي شاركت في التقییم السریع بالمشاركة)

  


